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  شكر وعرفان

رب أوزعني أن اشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن اعمل صالحا ترضاه " 

"                                               وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحین 

  ـــــ 19مل ــــــ الن

نتوجه إلى االله سبحانه وتعالى بالشكر على ما أنعم علینا                    

وبالشكر والتقدیر إلى من أعانني على البحث العلمي                     

حث فكانالب هذا الأستاذ الدكتور بلعتروس محمد الذي أشرف علي               

المراجع الخاصةوالداعم ب صحاالننعم الموجه والمرشد و                     

مصلحة الشؤون القانونیة والمنازعات بولایة ورقلة                       

كـــــــــلیة الحـــقوق بجامــــــــعة ورقلـــــــــــــــــــــــــة                           

أدرار –جامعة أحمد درایة                                 

  وعمال    نأساتذة وإداریی                                

  

  

  

  

  



 

 

  هــــــــــداءالإ                                   

  ,الفضل لما وصلت إلیه من كان لهما إلى

  ,أبي أمي

  زوجتي التي كانت نعم الرفیق ونعم العون إلى                       

  مالك أنس  ,هبة الرحمن: وبناتي أبنائي إلى  

  بارك االله لي فیهم, أروى ,فاروق أحمد  

   الزمیل الدكتور سبوكر إسماعیل إلى                            

  الذي دفعني إلي البحث العلمي                               

  .في االله إلى أخوتي وأخواتي                                 

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

       

 

   

  المقدمة



ةمقدمال  

 أ 

 

  مقدمــــــــــةال

الحمـــــد الله وحـــــده و الصـــــلاة و الســـــلام علـــــى ســـــیدنا محمـــــد و الـــــه و صـــــحبه و مـــــن  

  :سار على هدیه، و بعد

فالملكیــــــة كمــــــا تعكــــــس علاقــــــة الإنســــــان ببیئتــــــه، تتــــــرجم واقــــــع حضــــــارته كــــــذلك، كمـــــــــا 

ـــــة الســـــائدة  ـــــر، بطبیعـــــة نظـــــام الملكی ـــــى حـــــد كبی ـــــان، إل ــــــاط الاســـــتقرار و الســـــلم الاجتماعی ینـــ

  .في المجتمع

ـــــــدد مــــــن  لــــــذلك اعتنــــــى الفكــــــر الإنســــــاني بالملكیــــــة عنایــــــة كبــــــرى، و تناولهــــــا فــــــي عـــــــــــ

و قــــــد حفــــــل تاریخهــــــا بــــــالاختلاف و التبــــــاین فــــــي وجهــــــات النظــــــر بـــــــین . فـــــــــــــروع المعرفــــــة

و مــــا یـــــزال . رجــــال التشــــریع ، بــــین مؤیـــــد للملكیــــة الخاصــــة، و مــــدافع عـــــن الملكیــــة العامــــة

ــــــا ــــــرد و  عــــــن التنظــــــیم البحــــــث جاری ــــــذي یتماشــــــى مــــــع مصــــــلحة الف ــــــة، و ال الأفضــــــل للملكی

  .، و یضمن لها أداء وظیفتها الاجتماعیة بفاعلیة و أماناالمجتمع مع

ــــــى ســــــن تشــــــریعات خاصــــــة  ــــــدول عل ــــــت ال ــــــق هــــــذا الغــــــرض، دأب و ســــــعیا منهــــــا لتحقی

ــــــذلك تنظی بموضــــــوع ــــــار، قاصــــــدة ب ــــــة بالعق ــــــة المتعلق ــــــوق العینی ــــــة، لا ســــــیما الحق  مهــــــا الملكی

و بیـــــان مـــــدى ســـــلطاتهم فـــــي  ,و حمایتهـــــا مـــــن الاعتـــــداء  علیهـــــا و علـــــى حقـــــوق أصـــــحابها

  .التصرف فیها

ـــــــوانین و المراســـــــیم  ـــــــة عـــــــددا مـــــــن الق ـــــــة الجزائری و فـــــــي هـــــــذا الصـــــــدد، أصـــــــدرت الدول

ــــنظم ــــانون رقــــم  ت ــــك الق ـــــحدد القــواعـــــد 04-11المجــــال العقــــاري، مــــن ذل ـــــذي ی ــــنظم  ال التــــي ت

ــــــــــرقیة  ــــــــــاط التـ یفیـــــــــات الـــــــــذي یحـــــــــدد شـــــــــروط و ك 03-10ـــاریــــــــــة، و القـــــــــانون رقـــــــــم العقنشـ

ـــــــة  ـــــــذي اســـــــتغلال الأراضـــــــي الفلاحی ـــــــة، و المرســـــــوم التنفی التابعـــــــة للأمـــــــلاك الخاصـــــــة للدول

ـــــــة فـــــــي إطـــــــار المحـــــــدد لشـــــــروط شـــــــراء  105-01رقـــــــم  المســـــــاكن المنجـــــــزة بـــــــأموال عمومی

  .و المراسیمیفیات ذلك، و غیرها من القوانین البیع بالإیجار و ك

ــــة  ــــه المشــــرع مــــن خــــلال هــــذه المنظومــــة مــــن التشــــریعات، حمای و كــــان ممــــا هــــدف إلی

ـــــة مـــــن الاتجـــــار فیهـــــا و جعلهـــــا ـــــة معین ـــــة إلـــــى فئ ـــــي تخصصـــــها الدول ـــــة الت  الأمـــــلاك العقاری

  .   وجه حقوسیلة للاغتناء بغیر 

  

  



ةمقدمال  

 ب 

 

  :أهمیة الموضوع -1

ــــار "و قــــد اختــــرت هــــذا البحــــث المعنــــون بـــــ  ــــة الأصــــلیة للعق ــــوق العینی ــــدى الحق و م

ـــا جـــواز ـــري: التصـــرف فیه ـــة بـــین الشـــریعة و القـــانون الجزائ ـــة " دراســـة مقارن نظـــرا لأهمی

  :تتجلى فیما یلي موضوعه التي

و ذلــــك لمــــا یخـــــول  ، "الملكیـــــة"موضــــوعها أهمیــــة تنبــــع أهمیــــة هــــذه الدراســـــة مــــن  -أ

له و التصــــرف فیــــه حــــق الملكیــــة للمالــــك مــــن ســــلطات تمكنــــه مــــن اســــتعمال حقــــه و اســــتغلا

  .یراه مناسبا لتحقیق ما یرید من أهداف لنحو الذيعلى ا

منهــــــــا خاصــــــــة،  و لحقــــــــوق الملكیــــــــة عامــــــــة، و الحقــــــــوق العینیــــــــة العقاریــــــــة الأصــــــــلیة

ــــة ــــة هامــــة و  وظیف ــــي حساســــة اجتماعی ــــىن واحــــدآف ــــاج إل ــــذي یحت انتهــــاج خطــــة  ، الأمــــر ال

ـــــــع  بهـــــــا و ممارســـــــتها،  تشـــــــریعیة رشـــــــیدة  ـــــــه التمت ـــــــوق، و توجی و جهـــــــة لتنظـــــــیم هـــــــذه الحق

  .المصلحتین العامة و الخاصةبناءة، تجمع بین تحقیق 

ــــــوق و أهمــــــه هــــــو رســــــم حــــــو لعــــــل أ ــــــي هــــــذه الحق ــــــرز جانــــــب ف ــــــة للتصــــــرف ب دود بین

  .یعكس دقة البحث النظري و أهمیته في هذه الجوانب المعقدة فیها، مما

و ممــــــا یكســــــب هــــــذا البحــــــث طــــــابع الجــــــدة، هــــــو عــــــدم اقتصــــــاره علــــــى الجانــــــب               -ب

 –النظـــــري للموضـــــوع، بـــــل تعـــــدى ذلـــــك إلـــــى الدراســـــة التطبیقیـــــة لأنمـــــاط الملكیـــــة العقاریـــــة 

ــــــــــة  ــــــــــة، مثــــــــــلو صــــــــــیغ ال –الاجتماعیــــــــــة و الفلاحی ــــــــــوي: تخصــــــــــص الحدیث       ، الســــــــــكن الترق

ــــــة، و المســــــاكن الاجتماعیــــــة بشــــــتى صــــــیغها،  و الأراضــــــي الفلاحیــــــة التابعــــــة لأمــــــلاك الدول

المشـــــرع الجزائـــــري لجانـــــب التصـــــرف فیهـــــا، مـــــع إبـــــراز  و ذلـــــك للوقـــــوف علـــــى كیفیـــــة تـــــنظم

الأمـــــر الـــــذي یســـــاهم و لا ریـــــب فـــــي مـــــن هـــــذا التنظـــــیم، و هـــــو  موقـــــف الشـــــریعة الإســـــلامیة

  .إثراء المبادرة التشریعیة في هذا الخصوص

      هثتــــــــع مــــــــن حیویــــــــة، و ذلــــــــك بــــــــالنظر إلــــــــى حداو لا یخفــــــــى مــــــــا لهــــــــذا الموضــــــــو  -ج

ــــــ ــــــالواقع المعــــــیش، و إل ــــــین الشــــــریعة الإســــــلامیة و ارتباطــــــه ب ــــــة ب ــــــة مقارن ــــــه بطریق   ى معالجت

  .و القانون الوضعي

  



ةمقدمال  

 ج 

 

  :أسباب اختیار الموضوع -2

        إن ممـــــــــا دفعنـــــــــي لبحـــــــــث هـــــــــذا الموضـــــــــوع، هـــــــــو مـــــــــا رأیـــــــــت مـــــــــن الأســـــــــئلة الكثیـــــــــرة 

و التـــــــــي  ,الموجهــــــــة للعلمــــــــاء و خریجــــــــي الجامعــــــــات و المعاهــــــــد الإســــــــلامیة و المتكــــــــررة،

تستفســــر عــــن مــــدى جــــواز التصــــرف فــــي هــــذه الحقــــوق المتعلقــــة بالعقــــار، و حكــــم الشــــریعة 

المتعلقــــــة بالأراضــــــي الممنوحــــــة و الســــــكنات المدعمــــــة مــــــن فــــــي البیــــــوع الجدیــــــدة  الإســــــلامیة

  فكانــــــت هـــــذه هــــــي الإثــــــارة . ذلــــــك مـــــن الأســــــئلة للمـــــواطنین، و غیــــــر طـــــرف الدولــــــة كإعانــــــة

  .البحثلتصدي لهذا الباعث على ا و السبب الخاص

 بـــــدا لـــــي أنهـــــا ذات أغـــــوار ,و بالتأمـــــل فـــــي تلـــــك الأســـــئلة و مـــــا تحمـــــل مـــــن إشـــــكالات

مختلــــــف دقیقــــــة و معقــــــدة، فاكتملــــــت قنــــــاعتي بأنهــــــا تســــــتحق البحــــــث فیهــــــا و ســــــبر معرفیــــــة 

  .الدراسة الأكادیمیة المتعمقة و المتكاملةجوانبها في نطاق من 

   :أهداف البحث -3

إبـــــــــراز اهتمـــــــــام الشـــــــــریعة الإســـــــــلامیة بـــــــــالحقوق العینیـــــــــة یرمـــــــــي هـــــــــذا البحـــــــــث إلـــــــــى 

ــــــــق  ,الأصــــــــلیة مــــــــن خــــــــلال حمایــــــــة هــــــــذه الحقــــــــوق و تنظــــــــیم أوضــــــــاعها بمــــــــا یكفــــــــل تحقی

ــــدم الإنســــاني مــــن كــــل  قواعــــدصــــیانة صــــالح المشــــروعة و الم ــــة، و حمایــــة مســــیرة التق العدال

  .مظاهر الاستغلال و التلاعب

ء الإســـــلام القـــــدامى هـــــذا الوضـــــع إذا لـــــم تكـــــن المســـــألة قـــــد بلغـــــت علـــــى عهـــــد فقهـــــا و

ــــوق و المعقــــد و المتطــــور، فــــإنهم  ــــاولوا كثیــــرا مــــن هــــذه الحق قیــــود التصــــرف فیهــــا، حســــب تن

و قــــد كونــــت تلــــك الأحكــــام التــــي أخرجوهــــا لنــــا . مــــا كــــان موجــــودا أو متصــــورا فــــي عصــــرهم

منطلقـــــــا هامـــــــا للأبحـــــــاث المعاصـــــــرة فـــــــي الموضـــــــوع، التـــــــي تصـــــــدى لهـــــــا فقهـــــــاء الإســـــــلام 

حــــــــث فــــــــي هــــــــذه و كــــــــان هــــــــدف الب. بحدیثــــــــه الفقــــــــه الإســــــــلامي قــــــــدیم فــــــــارتبطالمحــــــــدثون، 

مقارنتهــــــا بأحكــــــام القــــــانون الوضــــــعي، فــــــي الاجتهــــــادات الفقهیــــــة المتكاملــــــة و  الدراســــــة إبــــــراز

ــــذي مــــا فتــــئ یعــــرف أبعــــاد ــــالتطورات  اهــــذا الموضــــوع ال ــــأثرا ب ــــدة و صــــیغا  مســــتحدثة، ت جدی

  .ي المجتمعالاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة الحاصلة ف



ةمقدمال  

 د 

 

  :إشكالیة البحث -4

ـــــان إلـــــى غیـــــر المشـــــروعة، بعـــــض الممارســـــات  یتعـــــرض العقـــــار فـــــي كثیـــــر مـــــن الأحی

ــــــاع ــــــروة القومیــــــة الهامــــــة، و قــــــد   و إتب طــــــرق مــــــن ســــــوء الاســــــتغلال و التلاعــــــب بهــــــذه الث

علـــــى مـــــن یریـــــد التعامـــــل فـــــي مجـــــال العقـــــار الســـــكني أو الفلاحـــــي  تلتــــبس بعـــــض الأوضـــــاع

 فیثـــــــور, هـــــــذا التصـــــــرف أو ذاك یح و الشـــــــرعي مـــــــنالوجـــــــه الصـــــــحأو ســـــــواه، فـــــــلا یعـــــــرف 

العینیـــــــة الأصـــــــلیة للعقـــــــار مـــــــن وجهتـــــــي ف فـــــــي الحقـــــــوق مشـــــــكل مـــــــدى مشـــــــروعیة التصـــــــر 

  .البحث الرئیسیة لهذا الشریعة و القانون، و التي تعد الإشكالیة

ــــك الحقــــ وق، و رســــم لــــذلك جــــاءت هــــذه الدراســــة لبحــــث حــــدود جــــواز التصــــرف فــــي تل

ســــــوق هــــــذه التصــــــرفات منعــــــا لــــــبعض أشــــــكال المضــــــاربات الســــــائدة فــــــي مشــــــروعیة معــــــالم 

  .الوطنیة ةالعقاریالتي تسيء إلى الثروة التصرفات العقاریة 

  :منهج البحث -5

علــــــى المــــــنهج المقــــــارن، و ذلــــــك  –بحكــــــم طبیعــــــة التخصــــــص  –یعتمــــــد هــــــذا البحــــــث 

ـــــــي الموضـــــــوع  ـــــــف الشـــــــریعة الإســـــــلامیة ف ـــــــري و موق ـــــــف القـــــــانون الجزائ ـــــــین موق للموازنـــــــة ب

. و تهـــــدف المقارنـــــة إلـــــى ترشـــــید و إثـــــراء التشـــــریعات القانونیـــــة ذات الصـــــلة. محـــــل الدراســـــة

ــــــــان ــــــــا متعبــــــــدین بالشــــــــریعة الإســــــــلامیة الغــــــــراء، : و المقارنــــــــة تفرضــــــــها حتمیت ــــــــى كونن     الأول

 الثانیـــــــة و الحتمیـــــــة. الأحكـــــــام و الأوضـــــــاع التشـــــــریعیة لهـــــــا ن تتطـــــــابق ســـــــائرضـــــــرورة أ و

  .هي خضوعنا لأحكام القانون في  المعاملات الیومیة

و إلــــــى جانــــــب ذلــــــك، تعتمــــــد الدراســــــة أیضــــــا علــــــى المــــــنهج التحلیلــــــي، لأنــــــه الأنســــــب 

  .لبحث الحقوق المدروسة و حدود التصرف فیها

   :الدراسات السابقة -6

علــــــى دراســــــة شــــــاملة و متخصصــــــة فــــــي  –حســــــب اطلاعــــــي المتواضــــــع  –لــــــم أقــــــف 

نظریــــــة و تطبیقــــــا، عــــــدا مــــــا أشــــــارت إلیــــــه بعــــــض جزئیاتــــــه هــــــذا  الموضــــــوع، تتنــــــاول كــــــل 

  : المؤلفات، منها
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ــــــوق المالیــــــة و مــــــدى " - دراســــــة : الاعتیــــــاض عنهــــــا مــــــع تطبیقاتهــــــا المعاصــــــرةجــــــواز الحق

ـــــــدین ا"  فقهیـــــــة مقارنـــــــة ـــــــي محـــــــي ال ـــــــدكتور عل و هـــــــي دراســـــــة مفیـــــــدة فـــــــي . لقـــــــره داغـــــــيلل

ـــــى الحقـــــوق المالیـــــة و درس مـــــدى  موضـــــوعها، حیـــــث عـــــرف الحـــــق و أقســـــامه، و عـــــرج عل

جـــــواز الاعتیـــــاض عـــــن هـــــذه الحقـــــوق، و خاصـــــة حـــــق التنـــــازل لمـــــدة طویلـــــة، و هـــــو الحـــــق 

الأراضـــــي الفلاحیـــــة التابعـــــة للأمـــــلاك  لمشـــــرع الجزائـــــري بالنســـــبة لاســـــتغلالالـــــذي أخـــــذ بـــــه ا

  .لةالخاصة للدو 

مجمــــــــع الفقــــــــه الإســــــــلامي التــــــــابع لمنظمــــــــة المــــــــؤتمر الإســــــــلامي، و البحــــــــوث المقدمــــــــة ل -

التـــــــي عالجـــــــت جملـــــــة مـــــــن  المســـــــائل المتصـــــــلة بهـــــــذا البحـــــــث، لا ســـــــیما مـــــــا تعلـــــــق ببیـــــــع 

ـــــة با ـــــوات، و الإجـــــارة المنتهی ـــــك، والخل ـــــة الخاصـــــة للمصـــــلحة العامـــــة، و  لتملی ـــــزاع الملكی انت

  .شرائها، و غیرها التمویل العقاري لبناء المساكن و

و تجـــــدر الإشـــــارة إلـــــى قلـــــة الدراســـــات الشـــــرعیة الأكادیمیـــــة الحدیثـــــة، و كـــــذا الأبحـــــاث               

  .القانونیة الخاصة بالقوانین و المراسیم الجزائریة المستحدثة في هذا الشأن

  : خطة البحث -7

  :الآتیةو لتحقیق الأهداف المرجوة من هذا البحث، اتبعت الخطة الإجمالیة 

  المقدمة

      حـــــق الملكیـــــة و مـــــدى جـــــواز التصـــــرف فیـــــه بـــــین القـــــانون الجزائـــــري : الفصـــــل الأول

  الإسلامیة و الشریعة

  الإسلامیة ماهیة الملكیة العقاریة في القانون الجزائري و الشریعة: المبحث الأول  

 و الشــــــریعةنطــــــاق الملكیــــــة العقاریــــــة و وظیفتهــــــا فــــــي القــــــانون الجزائــــــري : المبحــــــث الثــــــاني 

  الإسلامیة

ون رف فـــــي الملكیـــــة العقاریـــــة فـــــي القـــــانالقیـــــود الـــــواردة علـــــى حـــــق التصـــــ: المبحـــــث الثالـــــث 

  الإسلامیةالجزائري و الشریعة 



ةمقدمال  

 و 

 

الحقـــوق المتفرعـــة عـــن حـــق الملكیـــة و مـــدى جـــواز التصـــرف فیهـــا بـــین : الفصـــل الثـــاني

  الإسلامیةالشریعة القانون الجزائري و 

حـــــــق الانتفـــــــاع و مـــــــدى جـــــــواز التصـــــــرف فیـــــــه بـــــــین القـــــــانون الجزائـــــــري و : المبحـــــــث الأول

  الإسلامیةالشریعة 

     حـــــق الاســـــتعمال و مـــــدى جـــــواز التصـــــرف فیـــــه بـــــین القـــــانون الجزائـــــري و : المبحـــــث الثـــــاني   

  الإسلامیة الشریعة

حقـــــــوق التملـــــــك المشـــــــروط ومـــــــدى جـــــــواز التصـــــــرف فیهـــــــا فـــــــي القـــــــانون : المبحـــــــث الثالـــــــث   

  الإسلامیة الجزائري و الشریعة

نمـــاذج تطبیقیـــة لمـــدى جـــواز التصـــرف فـــي الحقـــوق العینیـــة الأصـــلیة : الفصـــل الثالـــث

  الإسلامیة الشریعةبین القانون الجزائري و 

  الإیجارالسكنات المقتناة عن طریق البیع ب: المبحث الأول

و مـــــــدى جـــــــواز التصـــــــرف  الدولـــــــة الأراضـــــــي الفلاحیـــــــة التابعـــــــة لأمـــــــلاك: المبحـــــــث الثـــــــاني

  فیها بین القانون الجزائري و الشریعة

  .قتناة في إطار الترقیة العقاریةالسكنات الم: المبحث الثالث

الخاتمة :أخیراو 



 

 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ماهیة الملكیة العقاریة في القانون الجزائري و الشریعة: المبحث الأول*

نطـــــاق الملكیـــــة العقاریـــــة و وظیفتهـــــا فـــــي القـــــانون الجزائـــــري و : المبحـــــث الثـــــاني*

  الشریعة

رف فـــــي الملكیـــــة العقاریـــــة فـــــي القیـــــود الـــــواردة علـــــى حـــــق التصـــــ: المبحـــــث الثالـــــث*

  ون الجزائري و الشریعة القان
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    حق الملكیة ومدى جواز التصرف فیه بین القانون الجزائري : لفصل الأولا

  والشریعة

ظیفة الملكیة و مع الإشارة إلى ، جه عامو حق الملكیة العقاریة ب هذا الفصل لو تنای 

      ,الملكیة العقاریةاردة على و د الو القیو ، الشریعة الإسلامیةو  ن الجزائريو العقاریة في القان

، ظیفة الاجتماعیة للملكیة العقاریةو د التي تحقق الو الشریعة من هذه القیو  نو قف القانو م و

هیة الملكیة المبحث الأول لدراسة ما خصص ,ى ثلاثة مباحثهذا الفصل إل لذلك فقد قسم

لبحث القیود  أما الثالث فخصص اریة ووظیفتها؛نطاق الملكیة العقلدراسة  يوالثان, العقاریة

  .الواردة على حق التصرف في الملكیة العقاریة

  في القانون الجزائري والشریعةماهیة الملكیة العقاریة : المبحث الأول

شتمل هذا المبحث یلهذا  ؛یمارس علیه هذا الحق اإن حق الملكیة العقاریة یتطلب عقار  

، فیهما طبیعة الملكیة العقاریةو  ,الجزائري والشریعةیة في القانون العقار الملكیة  تعریف

  .ها في كل من القانون الجزائري والشریعةخصائصو 

  ملكیة العقاریةتعریف ال: ل والمطلب الأ 

, تین اللفظتینایتم فهمه إلا بفهم ه لا ؛إن مصطلح الملكیة العقاریة مكون من لفظتین     

  :ان التالیانعبینه الفر ی ماوهذا , ولفظة الملكیة, وهما لفظة العقار

  راتعریف العق: الفرع الأول

  .لتعریف العقار في القانون الجزائري والشریعة من معرفة معناه لغة لابد قبل التطرق     

      1تعریف العقار لغة: أولا

ـ :ومنه قیل الحبسوالثبات و  والاستقرارمعني لفظ عقر في اللغة على السكون ر یدو       

  .حبسه عن السیر: عقر عقرا به .وائمها بالسیف لتسكن فیسهل ذبحهاإذا قطع ق :عقر الإبل

                                                           
الفیومي أحمد ، 529ص  4ج, هـ1414سنة, بیروت, دار صادر, الطبعة الثالثة, لسان العرب, ابن منظور جمال الدین -1

مجمع اللغة ، 218ص, م2008سنة , بیروت, صیدا, المكتبة العصریة, )بدون طبعة(, المصباح المنیر, بن علي بن محمد

 الطبعة, المنجد في اللغة والإعلام, دار المشرق، 645ص, م1972سنة, القاهرة, الطبعة الثانیة, المعجم الوسیط, العربیة

  . 519ص, 2008سنة , بیروت, دار المشرق, الثالثة والأربعون
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الحركة ولود  «ومنه المثل , أي حبس رحمها لم تلد:صارت عاقرا: ــــ عقرت المرأة والناقة

سورة ( ﴾   ﴿ومنها قوله تعالى على لسان زكریاء  .»والسكون عاقر

  .)07مریم الآیة 

  .م ینتج عاقبةل: ــــ عقر الأمر

  . كأنه مقطوع الرجل, بقي مكانه لم یتقدم أو یتأخر لفزع أصابه: الرجل) بكسر القاف(ــــ عقر

                     .والاستقرارللثبات والسكون , رااومنه سمیت الأرض والدار والنخیل عق   

     .»ارَّكالأرض والد ,كل ملك ثابت له أصل «: فالعقار في اللغة إذن هو   

       الجزائري نوالقانتعریف العقار في : ثانیا

مستقر بحیزه  كل شيءأن « :على ,1ن المدني الجزائريو من القان 683نصت المادة      

المتمثل  2العقار بطبیعته وه الذي یهمناو  ,»عقار ون تلف فهو لا یمكن نقله منه دو ثابت فیه و 

  .العقار المبني كالمبانيو  ,كالأرض مبنيالغیر في العقار 

    :الشریعة تعریف العقار في: ثالثا

  :3سلامیة اتجاهان في تعریف العقارهناك في الشریعة الإ     

 هذا لا، و یله أصلاو تحو  یمكن نقله ما لا وفالعقار عندهم ه، اتجاه الأحناف: لو الأ تجاهالا

  .الأرض خاصةإلا على  یصدق

 ,لىو رته الأو صو  فالعقار عندهم ما یكمن نقله مع بقاء هیئة، اتجاه المالكیة :الاتجاه الثاني

    .البناءو  اعهو فیدخل الشجر بأن

                                                           

 87 رسمیةالجریدة ال المعدل والمتمم،والمتضمن القانون المدني  ,1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58مر الأ  1 -
  .م1975سبتمبر19ه الموافق ل1395رمضان  13مؤرخة في 

وھو كل شيء مستقر بحیزه وثابت فیھ ولا : عقار بطبیعتھ, 683المدني العقار إلى نوعین حسب المادة  سم القانونق 2 -   
وھو المنقول الذي یضعھ : وعقار بالتخصیص, فیشمل الأراضي والأبنیة والأشجــار والنباتات یمكــن نقلھ منھ دون تلف

  . مثل آلة الري ومولد الكھرباء وغیرھا رصدا على خدمة ھذا العقار أو استغلالھ, صاحبھ في عقار یملكھ

  .335ص, م1985سنة , بیروت, لدار الجامعیةا, الطبعة العاشرة , المدخل في الفقه الإسلامي, مصطفى شلبي 3 - 
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في تعریف  ,ن الجزائري یتطابق مع الفقه المالكيو أن القان ؛لاحظیمن خلال ما تقدم       

 .لىو ه الأتهیئو  رتهو بأنه كل مالا یمكن نقله مع بقاء ص، العقار

  العقاریة في القانون الجزائري والشریعة تعریف الملكیة : الفرع الثاني

ویبرز  ,ملكیة العقاریة في كل من القانون الجزائري والشریعةلا یتناول هذا الفرع تعریف   

    . نقاط الاتفاق ونقاط الاختلاف إن وجدت

     الجزائري في القانونتعریف الملكیة العقاریة : أولا

على مفهوم الملكیة العقاریة الخاصة،  .1من قانون التوجیه العقاري 27نصت المادة       

أو  التمتع والتصرف في المال العقاريالملكیة العقاریة الخاصة، هي حق « :فیهافجاء 

 .»الحقوق العینیة من أجل استعمال الأملاك وفق طبیعتها أو غرضها

ن لشخص و یتبین أن الملكیة العقاریة هي سلطة مباشرة یقرها القانمن خلال ما تقدم      

 منفعةو ل له سلطة التصرف عینا و خبحیث ت، حق عیني عقاري وأ ,معین على عقاره

                                  .الاستعمالو  لغلان لفظ التمتع یشمل الاستأو  ,استغلالاو 

  تعریف الملكیة العقاریة في الشریعة  : ثانیا

ویتصرف , أقرها الشرع تجعله مختصا به, علاقة بین الإنسان والمال: لكیة أو الملكالم     

  .لم یوجد مانع من التصرف ما, فیه بكل التصرفات

هذا : تقول, المملوك يءیطلق أیضا على الش, كما یطلق على هذه العلاقة والملك     

  . 2ملكي أي مملوك لي يءالش

بأنها سلطة , لاحظ أن القانون الجزائري والشریعة اتفقتا في تعریف الملكیة العقاریةی     

  . تمكن الشخص من التصرف في العین واستغلال واستعمال منفعتها

  

  

                                                           
1
 49الجریدة الرسمیة رقم  ,یتضمن التوجیه العقاري معدل ومتمم, 1990نوفمبر سنة  18مؤرخ في ال 90/25قانون رقم  -   

  .م1990نوفمبر  18ه الموافق ل1411جمادي الأولى 01مؤرخة في

  .   56ص  4ج , م 1991سنة , دمشق, دار الفكر,  الطبعة الأولى, الفقه الإسلامي وأدلته, وهبة الزحیلي -2
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  والشریعة الجزائري قانونبیعة الملكیة العقاریة في الط: يالمطلب الثان

فما هي , الشریعةوذلك في كل من القانون الجزائري و  ,للملكیة العقاریة طبیعة تمیزها     

  .هذا ما تحاول النقطتان الآتیتان الإجابة علیه. هذه الطبیعة؟

    طبیعة الملكیة العقاریة في القانون الجزائري: أولا

ر على و ني مقصهي عبارة عن حق عی ون الجزائريطبیعة الملكیة العقاریة في القان     

 ن غیره حقو ن لصاحب هذا الاختصاص دو یك ,اختصاص بالشيء وه نإذ ؛صاحبه

قد جاء هذا التعریف و  ,نو د القانو التصرف فیه في حدو  حق استعمالهو  استغلال هذا الشيء

 حیث نصت على ,جیه العقاريو ن التو من قان 28لطبیعة الملكیة العقاریة الخاصة في المادة 

تخضع و ر و العقاریة یضمنها الدست ق العینیةو الحقو  الخاصة للأملاك العقاریةالملكیة «أن 

   .ر أعلاهو المذك 1975سبتمبر سنه  26المؤرخ في  58-75للأمر رقم 

   .»نو الفائدة العامة التي أقرها القانافق استغلال الخصائص المرتبطة بها و ی أنیجب و     

 الملكیة هي حق التمتع«ن أ على, الجزائري ن المدنيو من القان 674نصت المادة و     

   .»الأنظمةو  انینو في الأشیاء بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمه الق التصرفو 

یمارس أن فالمالك له ، فمن خلال ما تقدم یتضح أن الملكیة العقاریة الخاصة حق خاص    

 ,الحدیثة التشریعیة الاتجاهاتسایر  ين الجزائر و فالقان، نو اند القو سلطاته على عقار في حد

  .1خاصعتبر أن الملكیة العقاریة حق التي ت

 طبیعة الملكیة العقاریة في الشریعة : ثانیا 

" الملك"عنه عند الفقهاء باسم  فإن حق الملكیة یعبر، أما في الشریعة الإسلامیة       

  .2»لمانع غ صاحبه التصرف إلاو اختصاص شرعا یس« :نه بأنهو یعرفو 

  :ن و المانع قد یك و

 نقص الأهلیة -

                                                           
 جامعة قسنطینة, حقوقكلیة ال، )رسالة ماجستیر غیر منشورة(خوادجیة سمیحة حنان، قیود الملكیة الخاصة،  -1

  . 12، ص 2007/2008
   .241، ص 1ج,  1968سنة , بیروت, دار الفكر, التاسعة ،  المدخل الفقهي العام، الطبعةمصطفى أحمد الزرقا -2
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 1رحق الغی وأ -

الملكیة العقاریة غیر  طبیعة الشریعة قد اتفقتا على أنو  نو أن القان ,یظهرفیما تقدم       

 .2 الحدیثة التشریعیة هذا ما یتفق مع الاتجاهات و, مطلقة بل هي مقیدة

  والشریعةفي القانون الجزائري خصائص الملكیة العقاریة : المطلب الثالث

حق  وهو , حق جامع وفه ,إن حق الملكیة له خصائص ثلاثیقول رجال القانون    

  .حق مانع وهو , دائم

   حق جامع :أولا

فقد ، ع هذا الحقو ضو م ل علیها من الشيءو ا التي یمكن الحصأي یشمل جمیع المزای      

التصرف و  التمتعالملكیة هي حق « :أنعلى ن المدني الجزائري و من القان 674نصت المادة 

  .»انینو في الأشیاء بشرط أن لا یستعمل استعمالا تحرمه الق

من سلطة  ,فقد دلت هذه المادة على أن مالك العقار له جمیع السلطات الممكنة     

  .نو القانیحد من سلطاته إلا ما یفرضه  لاو  ,التصرفو  الاستغلالو  الاستعمال

بذكر هذه العناصر الثلاثة جمیعها  او إن لم یعنو  الفقهاءفإن  أما في الشریعة الإسلامیة     

بل  ,3نها مظهر للملك التام في الخارجو یعتبر و  ,ن بهاو إلا أنهم یسلم ؛في تعریفهم للملك

لأن  ؛الاستغلالو  ل أن ذكرهم للتصرف في التعریف یغنى عن ذكر الاستعمالو یمكن القو 

 .اسع یشملهما و له الو لفظ التصرف بمدل

   حق دائم  :ثانیا

، لا ینقض هذا الحق إلا بهلاكه، و الأصل أن حق الملكیة حق دائم مادام العقار قائما     

فیبقى الحق نفسه مع تغیر ، حق الملكیة انقضاءالعقار لا یترتب علیه  تعاقب الأملاك علىو 

                                                           
   . 241ص, 1ج ,مصطفى أحمد الزرقا،  المدخل الفقهي العام -1
  .494 -492، ص8ج, القاهرة, لرزاق ، الوسیط، طبعة دار النهضةالسنهوري عبد ا -2
مؤسسة , الطبعة الأولى, القیود الواردة على الملكیة الفردیة للمصلحة العامة في الشریعة الإسلامیة ,الكریم زیدان عبد  -3

  .14ص , هـ1402سنة, بیروت ,الرسالة ناشرون
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من إن لم یهلك العقار كنزع العقار و  امو جد حالات تحد من هذا الدو إلا أنه ت ؛شخص صاحبه

  . 1للمنفعة العامة صاحبه

الحق في نزع  للإدارة «: على أن الجزائري ن المدنيو من القان 677فقد نصت المادة       

ق العینیة العقاریة للمنفعة العامة مقابل و نزع الحق وأ، بعضها وجمیع الملكیة العقاریة أ

  . »یض منصف عادلو تع

عدم و ام و هي خاصیة الد، و هذه الخاصیةل و ن حو قد تطابقت الشریعة مع القانو  هذا     

ن في و كان الفقهاء یختلف إن، و الأصل فیه وهذا ه، و كو الممل ط بعدم استعمال الشيءو السق

  .2هالرغبة فیو  عدم الاستعمالو ط هذا الحق بالترك و مدى سق

  حق مانع   :ثالثا

ز و فلا یج، ن غیرهو ر على المالك دو أنها حق مقص ومعنى أن الملكیة حق مانع هو      

   .3ن ملكیتهو أن یتدخل في شؤ  وأ، لأحد أن یشاركه في ملكة

یملك كل  مالك الشيء« :على أن ,المدني الجزائرين و من القان 675فقد نصت المادة      

  .»هریةو ما یعد من عناصره الج

ملحقاته ما و  الحق في كل ثماره منتجاته لمالك الشيء«: على أن 676المادة نصت و      

 .»اتفاق یخالف ذلك وجد نص أو لم ی

لیس لغیره و  ,ر على صاحبهو فمن خلال نص المادتین یتبین أن حق الملكیة حق مقص     

  .نو أن یشاركه فیه إلا في الحالات التي یحددها القان

لكنها قیدته بما شرعته من حق المشاركة و , الإسلامیة من حیث المبدأ تقر هذاالشریعة و      

لم یلحق صاحبه ضرر ، و إذا ما اشتدت حاجته إلى ذلك؛ بعض المنافع لغیر صاحبه في

  .4من هذه المشاركة

                                                           
   .330، ص 8ج السنهوري، الوسیط، -1
  .15ص, الشریعة الإسلامیةالقیود الواردة على الملكیة الفردیة للمصلحة العامة في , عبد الكریم زیدان -2
 .530، ص 8السنهوري، الوسیط، ج -3
, مصر, دار الفكر العربي, )بدون طبعة( المقارنة بالشرائع الوضعیة، مع علي الخفیف، الملكیة في الشریعة الإسلامیة -4

   .67ص , م1996سنة 
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  .الملكیة حق مطلق أم لا ؟ هل حق وه، و ر تساؤل لابد من الإجابة علیهو مما تقدم یث      

 ون لصاحبه حق الاستعمال على النحأالإطلاق في حق الملكیة نعنى بها ن صفة إ     

د مراعاة و ن هذه الخاصیة ترد علیها قیأ غیر، كما أن له الحق في عدم استعماله ,الذي یریده

 :على أنه ,ن المدني الجزائريو من القان 690فقد نصت المادة ، الخاصةو  للمصلحة العامة

 یجب على المالك أن یراعى في استعمال حقه ما تقضى به التشریعات الجاري بها العمل«

 :نهأعلى منه  691نصت المادة ، و »المصلحة الخاصة ولمصلحة العامة أالمتعلقة باو 

  .»یجب على المالك ألا یتعسف في استعمال حقه إلى حد یضر بملك الجار«

  .عدم الإضرار بالغیرو الخاصة و  بمراعاة المصلحة العامة إذن فحق الملكیة حق مقید      

 إنه « :1الخفیف يل الشیخ علو الإطار حیث یقالشریعة الإسلامیة لم تخرج على هذا و       

لم یسلم له في أن ذلك  غیر، الأصل فیه وذلك ه، و دو مطلق في هذه الحد) حق الملكیة(

ق فیها و فشأنه شأن جمیع الحق ,فیها مقیّد بعدم الإضرار بغیر المالك وفه ,الشریعة الإسلامیة

  .2»من جهة أنها جمیعها مقیدة بذلك

   

                                                           
، انتقل 1904التحق بالأزھر سنة  فیة بمصر،و، عالم  وفقیھ مصري، ولد في المن)م1978- 1891(على الخفیف «:ھو - 1

م، تولى عدة مناصب آخرھا، مدیر لشؤون المساجد 1915، نال الشھادة العالیة سنة 1907إلى مدرسة القضاء الشرعي 
محمد عثمان شبیر، كتاب الشیخ علي الخفیف ، »، وانتقل إلى التدریس في جامعة الأزھر1939ومشرف علیھا حتى سنة 

  .)فبتصر(م، 2002 -ھـ 1423ة الأولى،  دار القلم، دمشق، الفقیھ المجدد،  الطبع
  .67ص ، علي الخفیف، الملكیة في الشریعة الإسلامیة -2
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   في القانون الجزائري والشریعة فتهایظوو نطاق الملكیة العقاریة : المبحث الثاني

  في القانون الجزائري والشریعةنطاق الملكیة العقاریة : لوالمطلب الأ 

فمالك البناء ، كو الممل العقاریة ینصب على الشيء ق الملكیةالنطاق المادي لح نإ     

ن المساس و بحیث لا یمكن فصل أي جزء د ,نة لهو جمیع الأجزاء المكو یملك العقار المبني 

نطاقها  وفما ه، نها ثابتةو إذا كان محل الملكیة أرضا بحكم ك، و التغییر فیه وبكیانه أ

  .؟د هذا النطاقو ما هي حدو المادي؟ 

   في القانون الجزائري والشریعة محل حق الملكیة العقاریة :الأولالفرع 

حیث حدود امتداداته في القانون الجزائري  یعالج هذا الفرع محل حق الملكیة من      

  .والشریعة في نقطتین

     محل حق الملكیة العقاریة في القانون الجزائري: أولا

نه یمتد نطاقها إلى أكما ، عمقا من تحتهاو قها و د الأرض یفترض فضاء من فو جو  إن     

بالحد  فأحده، ن تحدیدو ن الجزائري لم یترك هذا الحق دو القانو  ,المنتجاتو  الثمارو  الملحقات

 :أن على,ن المدني الجزائريو من القان 675 ةفقد نصت الماد, عمقاو  او المفید للتمتع به عل

 أنن و د ,بحیث لا یمكن فصله عنه ,هریةو یملك كل ما یعد من عناصره الج مالك الشيء«

المفید في التمتع ما تحتها إلى الحد و قها و تشمل ملكیة الأرض ما فو  ,ریتغی ویتلف أ ویفسد أ

ن ملكیة سطح الأرض منفصلة و الاتفاق أن تك ون أو ز بمقتضى القانو یج، و عمقاو  او بها عل

  .»ما تحتها وقها أو عن ملكیة ما ف

 منتجاتهو  الحق في كل ثماره لمالك الشيء « :على أن منه, 676ت المادة نصو      

  .»اتفاق یخالف ذلك وجد نص أو لم ی ما اتهقملحو 

ن الجزائري قد حدد محل حق الملكیة العقاریة بالحد و أن القان یظهرمن خلال ما تقدم      

  .ن تحدیدو لم یتركه مطلقا د، و عمقاو  او المفید في التمتع بها عل

      محل حق الملكیة العقاریة في الشریعة: ثانیا

الحق في التمتع فللمالك , ید حق الملكیة العقاریة بحد معینفإنها لم تق أما في الشریعة     

   :متحدثا عن مدى حق الملكیة  ,فیفخل الشیخ على الو یق، بالعقار إلى المدى المستطاع
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الاستعلاء به و  فكان لمالك الأرض البناء علیها، منافعهو سفله أو  هو في العقار یمتد إلى علو  «

یصل إلیه ها ما یستطیع أن فلكان له من الانتفاع بس، و ینتفعو  به وأي حیث یستطیع أن یعل

  .1»بالحفر في ذلك السبیل

  في القانون الجزائري والشریعة الأرضد و حد: الثانيالفرع 

الجزائري والشریعة مع  نهذا الفرع عن حدود الأرض في كل من القانو یتحدث        

   :تیینكل ذلك في البندین الآ, بینهما ةالمقارن

      حدود الأرض في القانون الجزائري: البند الأول

العمق إلى القدر المفید للتمتع بالملكیة في و و ن الجزائري ملكیة العلو ر القانصلقد ح       

 وزه الحد المفید من العلو فالمالك لا سلطان له على ما یجا ,ن المدنيو من القان 675المادة 

إذا كان  ؛ق هذا النطاقو لا یملك منع الغیر من ممارسة أي نشاط كان ف وفه، العمق وأ

لیس للمالك أن یعارض على ما یقام من ، و راء دائرة التمتع المفید بالملكیةو النشاط یقع فیما 

  .إذا لم تكن له مصلحة جدیة، العمقو و عمل على مسافة من العل

لا  وفه، فهي تثبت لمالك الأرض إلى الحد المفید للتمتع به، دهاو حد وملكیة العللف      

ز للغیر القیام بأعمال و یج، و الأرض إلا ما یستطیع أن یستخدمه ویعلیملك من الفضاء الذي 

النشاطات و  من بین الأعمال، و علیها عتراضالان له الحق في و لا یكو، على مسافة من العل

  :یلي ما والتي یمارس في ملكیة العل

 یةو ة الجالملاح -1

ن المجال أ ؛طنیةو ن الأملاك الو من قان 15في المادة ، رع الجزائريفقد أكد المشّ   

ع و یة قید المشر و سلامة الملاحة الجو  جل أمنأمن و  ,لةو ي الإقلیمي تحت سیادة الدو الج

ق و نجاز بنایات تفإ وأ ؛ضع سیاج في أرضهوو از إقامة أسلاك و بعدم ج الجزائري المالك

  .2 المحدد في مخطط الارتفاقات والعل

                                                           
   .43علي الخفیف، الملكیة في الشریعة الإسلامیة، ص  -1
الجریدة , المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني, 27/06/1998المؤرخ في 98/06 قانونالمن  60المادة  -2

مخطط الارتفاقات هو المخطط الذي یبین , م1998یونیو 28ه الموافق ل1419ربیع الأول 04مؤرخة في 48رقم  الرسمیة

 .إلخ... نوافذ, مطلات, غاز, حدود حقوق البناء والتهیئة واستغلال ملكیة معینة وشبكات الخدمة كهرباء
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  ى للبناء و الكثافة القص -2

ى و ما یسمى بالكثافة القص وهو  ,وحدا معینا من العل زو ز للمالك أن یتجاو فلا یج

 التعمیرو  اعد العامة للتهیئةو المحدد للقم التنفیذي و من المرس 26المادة  نصت فقد، للبناء

أن «: ى في البناء الخاصة بالمناطق الحضریة على ما یليو نسبة الكثافة القص، 1اءالبنو 

بالتعبیر عنها بالتناسب ، رةو الحضریة أي المعمى للبناءات في أجزاء البلدیة و الكثافة القص

 )معامل شغل الأرض وأ(مساحة قطعة الأرض و  بین المساحة الأرضیة خارج البناء الصافي

  .»احدو ي و تسا

الصافیة للبناء  ز أن تتعدى المساحةو م لا یج 350نه في قطعة أرضیة مساحتها أأي    

 ،ى للبناءو ضع حد الكثافة القصو ة من و إن من أهم الأهداف المرج ؛م 350المزمع تشیید 

  .2ضع حد للبنایات العالیة، وو اختناق المراكز الحضریةو  تجنب ازدحام وه

نه أإلا  ؛الحد المفید إلىدها هي تثبت لمالك الأرض و فلها حد ,أما بالنسبة لملكیة العمق   

اجدة في و المت نةو لا الآثار المدفو اد المعدنیة المتحجرة و لیس لمالك الأرض الحق في الم

 :الیةو ما سنبینه في الفقرات الم وهذا, أرضه

 حاجرمالو  اد المناجمو مو المعدنیة اد و الم -1

لأن المشرع اعتبرها ملكیة  ؛المحاجرو  اد المناجمو ز لمالك الأرض استغلال مو لا یج     

حكام لأ اطبق 3ن المناجمو من قان 20فقد نصت المادة  ،طنیةو عة الو ملكا للمجمو  میةو عم

اد و طنیة المو عة الو ملكا للمجمو  میةو تعد ملكیة عم «: هنأعلى ر و من الدست 17المادة 

الباطني  واجدة في المجال السطحي أو المت، غیر المكتشفة والمتحجرة المكتشفة أ والمعدنیة أ

كما حددها التشریع  ,ضاء الجزائريفلل ولة الجزائریة أو المجال البحري التابع لسیادة الد وأ

  .»ل بهو المعم

                                                           
الجریدة الرسمیة , محدد للقواعد العامة للهیئة والتعمیر والبناءال, 28/05/1991المؤرخ في  91/175التنفیذي المرسوم  -1

  .م1991یونیو  01ه الموافق ل 1411ذو القعدة  18مؤرخة في 26رقم 
   .20خوادجیة سمیحة حنان، المرجع السابق، ص  -2
ربیع الثاني  12مؤرخ في  35رقم  الجریدة الرسمیة ,04/07/2001لمؤرخ في ا 2001/07رقم قانون المناجم  -3

   .م2001یولیو  4ه الموافق ل 1422
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 ،اعهاو أنمیة بمختلف و اص هي أملاك عمو الخ اجدة في أرضو لذلك المیاه المعدنیة المت 

طنیة و الأملاك ال تشتمل « :ى مایليعل طنیةو ن الأملاك الو من قان 15/17فقد نصت المادة 

   ...صا على ما یأتي و میة الطبیعیة خصو العم

 . »اعهاو اد المائیة بمختلف أنو فیة المتمثلة في المو الجو  السطحیة اد الطبیعیةو المو  اتو الثر 

  نو الكنز المدفو  رالآثا -2

 من 57فأكد في المادة ، ضع استثناء لاستغلال المالك لباطن أرضهو ع و إن المشر      

العقاریة و  لةو جمیع الأشیاء المنقو ن و الآثار المدف والكنز أ« :بأن ,طنیةو الأملاك ال قانون

  .»لا یحق لصاحب الأرض تملكها، و لةو في نطاق أملاك الدتدخل 

نطاقه لا یمثلان میزة و  یتبین أن حق الملكیة العقاریة الخاصة، ما تقدممن خلال      

  .من إطلاقهنیة تحد و د القانو لأن القی ؛للمالك

  حدود الأرض في الشریعة     : البند الثاني

د و حد وه لكن ما، و ن الجزائريو فیما یخص القان وه، د الأرضو الذي تقدم عن حد    

 .الأرض في الشریعة الإسلامیة ؟

 مالكلفل، سابقا أن الشریعة الإسلامیة لم تقید حق الملكیة العقاریة بحد معین ذكرنا دلق     

لى الأمر الحق في تقید و لكن ل، و سفلاو  او المستطاع عل التمتع بالعقار إلى المدى الحق في

 ان لها أحكامإز فو الكنو  أما بالنسبة إلى المعادن، سفلاو  او عل، یحد حدا معینا أنفله  ,المباح

  :ضعینو المعادن فقد اختلف فیها الفقهاء في میخص ما یفو ، خاصة

  .علیها أم لا ؟ بالاستیلاءال المباحة التي تملك و هل تعتبر من الأم :لو الأ

هذا  وما هو  ,كةو في أرض لیست مملجدها شخص و  إذا لةو للد یجب فیها حق هل :ثانیا

  . الحق ؟

لكنهم  ,ن على أن المعادن جزء من الأرضو فإن الفقهاء متفق ,لو بالنسبة للتساؤل الأ      

ن أنه و فالمالكیة یر  ,ابحیث یأخذ أحكامه ,جزائها الأخرىء لأاة هذا الجز و ن في مساو مختلف

أي أن ملكیتها ( لا إباحتها و فلا یتبع الأرض في ملكیتها ، جزء منفرد عن أجزائها الأخرى

 .)لة و أن یتصرف فیه حسبما تقضى به مصلحة الد" لي الأمرو "لة للأمام و للد
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على ، و إباحةو  ملكا، فیأخذ حكمها ,كبقیة الأجزاء نه جزءأن إلیه على و ر ینظر و الجمهو      

  كةو إذا كانت أرض غیر ممل ,على المعادن سببا من أسباب الملك التام ستیلاءالان و ذلك یك

 -القائلین بأنها تملك بالاستیلاء الكلام في هذا مع -أما بالنسبة للحق الذي یجب فیها      

ن أنه لا یجب فیها و فغیر الحنفیة یر ، لةو ب الخمس للدو جو ع في و ضو الخلاف في هذا الم

عندهم  زن الركالأ، ا في المعادن الخمسو ــجبو فیة أـالحنو , فقطة بل یجب فیها الزكا، الخمس

  .زو الكنو  یشمل المعادن

ة أم في الإسلام اء أكان في الجاهلیو آدم س وما دفنه بن وفه، الكنز صیخ ماأما فی     

  .جاهلي و  إسلامي عان و ن وهو  ,باتفاق الفقهاء

فلا یخمس بل یأخذ حكم ، مباحالیس مالا ، و لا یزال على ملك صاحبه فالإسلامي    

  .اللقطة

فقد اتفق الأئمة على خمسه لبیت المال على اختلافهم في بعض  ,الجاهلي أماو     

 1.التفصیلات

  .ظیفة الملكیة العقاریة ؟و ما هي  وهو  ,یثور تساؤلمن خلال ما تقدم     

  :جیب علیه المطلب التاليیهذا ما و 

   في القانون الجزائري والشریعةظیفة الملكیة العقاریة و  :الثانيالمطلب 

ظیفة ونظریات و , لمعرفة وظیفة الملكیة العقاریة لابد من معرفة مفهوم الملكیة العقاریة    

   :وهذا ما یتحدث عنه الفرعان الآتیان, الملكیة العقاریة

  ظیفة الملكیة العقاریةو م و مفه :الأول الفرع

 مازال یثیر اهتمام المفكرین على اختلاف مشاربهمو كان ، إن اصطلاح الملكیة     

  .ع المعرفةو ع ینفرد بمیزة دراساته المتعددة في عدد من فر و ضو كما أنه م، اتجاهاتهمو 

نه أإلا  ؛اجتماعیاو  اقتصادیاو  نیاو عا قانو ضو في ظاهره م وع الملكیة یبدو ضو فإذا كان م     

 النظام الاقتصادي السائد في بلد ةصفو  ةي لمعرفنه یكفأو  ,عا سیاسیاو ضو هره یعتبر مو في ج

                                                           
 .71، ص4وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج, 396 -389، صالمرجع السابقمصطفى شلبي،   -1
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ني لهذه الملكیة باعتبار أن عناصر النظام الاقتصادي قائمة و الإطلاع على التنظیم القان، ما

كذا فیما إذا كانت هذه الملكیة في نهایة الأمر أداة و  ,لى على ملكیات من جهةو بالدرجة الأ

إن العلاقة التي تلعبها  من جهة أخرى ,كلهلمصلحة المجتمع  ومصخرة للمصلحة الفردیة أ

تعكس بصدق علاقة الإنسان مع ، في المیدان العقاري بصفة خاصةو الملكیة بصفة عامة 

ة فإن التناقض الذي یترتب عن تضخم الملكیات یؤدي ، 1بیئته من الناحیة الاجتماعی

ادم بین طبقة تملك التصو  الذي ینشأ عنه التعارض، رة إلى الانقسام الطبقي للمجتمعو بالضر 

  .اختلال في المجتمعو ر و یترتب على ذلك تدهو  لا تملكو طبقة تعمل ، و لا تعملو 

بالقضاء على استغلال الإنسان ، و ازن للجمیعو لا یزال ذلك الخطر إلا بإعادة التو 

 تاریخ حافل بالاختلاف فإن تاریخ الملكیة، ارق بین الطبقاتو یب الفو بتذ، و لأخیه الإنسان

  عتبارهااب ,هاـتقدیسو ها ـمدافع لإبقائو ة ـیة الخاصـظر ما بین مؤید للملكـهات النـجو التباین في و 

مطالب بإلغائها بل هي ، و من منكر لها، و انین التي تنظمهاو د من القو جو سبق إلى الأظاهرة 

منادي رهم إلى و ها بدو قد انقسم منكر ، و ن الطبیعيو أنها ظاهرة لا یفرضها القانو  ,عنده السرقة

  .العمل على إصلاحهاو  بین منادي بالإبقاء علیها، و بإلغائها تماما

أداة لإشباع  هل هي، و ظیفة الملكیة العقاریةو م و من هذا كله یبرر أهمیة معرفة مفهو   

هي أداة لخدمة و أ ؛ته؟و ضخم ثر ت، و دهو جو استمرار و  الحفاظ على كیانهو  حاجات الفرد

  .یره ؟و تطو ترقیته و  المجتمع

نه خاضع و في ك ویبد وفه، ظیفة الملكیة العقاریة جلیاو م و أمام هذا كله یبرز لنا مفه       

ظیفة الملكیة و فإن كان النظام الاقتصادي المتبع رأسمالیا كانت ، للنظام الاقتصادي المتبع

إن كان النظام الاقتصادي المتبع ، و تهو تضخیم ثر و  العقاریة هي تحقیق إشباع حاجات الفرد

   .رقىو استقرار و  ظیفة الملكیة العقاریة هي تحقیق تنمیة اجتماعیةو اشتراكیا كانت 

تسعى إلى و ر الذي تؤذیه هذه الملكیة و الد «وظیفة الملكیة العقاریة هو  مو إذن فمفه      

هذا لا یمكن أن و  ,»مقصد جماعي كلي ؟ وه وأ؛ مقصد شخصي فردي ؟ وهل ه، تحقیقه

                                                           
, دیوان المطبوعات الجامعیة, )بدون طبعة(, فاضلي إدریس، نظام الملكیة وظیفتها الاجتماعیة في القانون الجزائري -1

  .3ص , 2010-2009سنة, ائرالجز 
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الفرع القادم نظریات  لو تنایلهذا ، بصفة خاصة حق الملكیةو  ,ظیفة الحقو ن دراسة و د فهمی

 . منها الملكیة العقاریةو ظیفة الملكیة و 

  ظیفة الملكیة العقاریة و نظریات : الثانيالفرع 

تجمع كل ، و حدتهو الحدیث في مجال الملكیة باستعادة حق الملكیة ل العصر لقد تمیز     

ق و ر الإعلان العالمي لحقو تمیز كذلك بصد، و السلطات التي یمنحها هذا الحق للمالك

من جهة أخرى أقر على أن حق ، و الإنسان الذي أكد على النزعة الفردیة للملكیة من جهة

  .الأمنو  الملكیة حق طبیعي غیر قابل للانتهاك مع الحریة

زیع الملكیة و الاشتراكیة التي تهدف إلى إعادة ترة و ر الثو تمیز هذا العصر كذلك بظهو      

ظیفة و درس نظریات تبناء على هذا كله ، یقضي على الطبقیة فیهو  ,بما یخدم المجتمع

جه و ربا على و رات الاقتصادیة التي ظهرت في أو الملكیة العقاریة بالتزامن مع التط

  .ظر إلیها من خلال ثلاثة اتجاهات ینیمكن أن ، و صو الخص

  1نظریة المذهب الفردي :لوالأ البند 

أنصار هذه النظریة إلى النظر إلى الملكیة العقاریة و  اتجه أصحاب هذا المذهب  

لة و لا یحق للد، و فكل إنسان من حقه أن یملك ما یشاء بحریة تامة ,الخاصة نظرة تقدیس

أسانید و انطلق أصحاب هذه النظریة في البحث عن أسس و  ,التدخل للحد من هذه الحریة

الناحیة  مة منئأكثر ملا، و تبرر شرعیة الملكیة الفردیة للإبقاء علیها كتنظیم أفضل

  .اة و المساو  الاجتماعیة في تحقیق العدالة

  .تتمثل أهم الأسس الذي یسعى المجتمع إلى تحقیقهو      

 الهدف و لى و مصلحته هي الغایة الأ، و نقطة البدایة في التنظیم الاجتماعي والفرد ه :لاو أ

  . الأساسي الذي یسعى إلى تحقیقه

 حق و حق العمل  :مثلق الطبیعیة و الحق أطلق علیها :وقالحقعة من و الفرد له مجم :ثانیا

ل في و ق الفردیة مصدرها الحالة الطبیعیة التي عاشها الإنسان قبل الدخو هذه الحقو  ,التملك

   .لذلك لا یحق للجمیع سلبها منهو الحیاة الاجتماعیة 

                                                           
فاضلي إدریس،  ،21ص, م2008سنة , مؤسسة الرسالة, عبد االله المصلح، قیود الملكیة الخاصة، الطبعة الأولى -  1

   .22ص ,المرجع السابق خوادجیة سمیحة حنان، ,97ص  ,المرجع السابق
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 مصالح المجتمع عبارة عن  نلأ، مصالح المجتمعو  لا تعارض بین مصالح الفرد :ثالثا

  .سعد المجتمع فإذا سعد الفرد، عة المصالح الفردیةو مجم

 ت الناس و نتیجة تفا أمر طبیعي یتفق مع الفطرةالملكیة و  ت الطبقي في الثراءو التفا: رابعا

  .الاستعداداتو  لو المیو  القدرات الخاصةو  في الذكاء

 یدفع الفقراء منهم إلى بذل الجهد حتى ، الثراء بین الناسو  ت في الملكیةو إن التفا: ساخام

  .قو التفیشحذ همهم من أجل  وفه، ا مثل الأثریاءو نو یك

 المحركة للنشاط  رو المنفعة الذاتیة هي الأمو  المصلحة الشخصیةو  حافزا الربح: سادسا

  .الباعث لهو  الاقتصادي

 ل على أكبر قدر و فكل إنسان یسعى للحص، عو الناس مبدأ مشر مبدأ المنافسة بین : سابعا

  .العامةبهذا تتحقق المصلحة ، و بأقل من الجهد، من المنفعة

 ن قیدو حتى یتنافس فیه الأفراد د، لة في النشاط الاقتصاديو عدم تدخل الد: ثامنا.  

فهي تقدس الملكیة على أساس  ,هذه أهم الأسس التي استند إلیها أصحاب هذه النظریة     

لا قیمة للجماعة إلا بقدر الحریة التي ، و نها لأنها غریزةو أن الإنسان لا یستطیع أن یعیش بد

لذلك یجب تمكینهم من ، و نه من مصلحة الأفرادو مصلحة الجماعة مك، و یحصل علیها الفرد

 . ات مع الحفاظ على هذه المصالحو ثر الو  المسكنو  الملبسو  المأكل

                         )عیة و الشی( نظریة المذهب الاشتراكي : ثانيد الالبن

لة هي و ن أن الدو یعتبر ، و ها تماماو ألغو  ا الملكیة الخاصةو أصحاب هذه النظریة عاد  

ن إلى القضاء على استغلال و یهدف أنهمن و یزعم، و العقاراتو  سائل الإنتاجو حید لو المالك ال

ق الاقتصادیة بین الناس، و الفر و  من الطبقات وإقامة مجتمع یخل، و الإنسان لأخیه الإنسان

بالجماعیة المعاصرة قد ظهرت كرد فعل  م لدى الباحثین أن النظم الملقبةو معل ومما هو 

العالمیة، التي تمخضت و  المحلیةو  الاجتماعیةو  اجهة المشكلات الاقتصادیةو عنیف في م

، التاسع عشر المیلادیینو  خلال القرنین الثامن باو ر و أعنها تجربة النظام الرأسمالي في 

یل الملكیة و یرفض العدید من المفكرین الاشتراكیین تعریف الاشتراكیة على أساس تحو 

   ن تعریفها في إطارو لكنهم یفضل ؛لةو تخطیط الدو  التأمیم والخاصة إلى ملكیة عامة أ
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الاتجاه ، و 1النظام الرأسمالي التخلص من سلبیاتو  نو التعاو  العدالة الاجتماعیةو  الرفاهیة

د نظام الملكیة الخاصة و جو ل تشخص كل سلبیات النظام الرأسمالي بردها إلى و عي حاو الشی

إحلال الملكیة و لهذا یجب القضاء علیها ، و رو في نظره أساس كل الشر  وفه، )الفردیة ( 

التناقضات الأساسیة بین و  حید لكل الصراعاتو فهي حسب زعمهم السبیل ال، العامة محلها

إلغاء  وحید هو الحل ال، و الطبقیةو  الصراعو  تحریر المجتمع من الاستغلالو طبقات المجتمع 

  .ة العامة محلهاإحلال الملكیو  رهاو الملكیة الفردیة بكافة ص

  .الملكیة الشخصیةو  الملكیة الفردیة، ن بین صنفین من الملكیةو هم یفرقو      

  لوالصنف الأ 

ال المخصصة لإشباع و ن محلها تلك الأمو هي الملكیة التي یكو  ,ةالملكیة الشخصی     

  .بالسكنمنها الملكیة العقاریة الخاصة ، و الحاجات الشخصیة للإنسان

   الصنف الثاني

یمكن  لا، و ال أخرىو التي تستخدم في إنتاج أم العقاراتو  سائل الإنتاجو الملكیة الفردیة ل     

بالنسبة لهذا الصنف من الملكیة طالبت ، رو الاستعانة بعمل الغیر المأجن و استغلالها بد

لأن بقاءها بین أیدي  ؛لةو نقلها من مجال الملكیة الخاصة إلى ملكیة الدو الماركسیة بإلغائها 

رة و الثو  سائل الإنتاجو فنادت بنظام التأمیم ل ,2ةالأشخاص سیؤدي إلى استغلال الأقلیة للأغلبی

  .بالنسبة للأرض الفلاحیةالزراعیة 

  3نظریة المذهب الاشتراكي الاجتماعیة: ثالثالبند ال

، ینادى بإبقاء الملكیة الخاصة وهو یدعى هذا المذهب بالاشتراكیة الإصلاحیة و     

ع من و مع الاعتراف بن، بهاو التي تخلصها من عی، دو القیو  عة من الضماناتو إحاطتها بمجمو 

الذي ، 4نو دو مفكري المذهب الفرنسي بر و  ادو من ر و ض بإنتاجیتها و للنه، التنظیم الجماعي

اقترح إصلاحها بما و  فانتقد الملكیة في بادئ أمره ثم دافع عنها ,ب هیجل الجدليو اعتمد أسل

                                                           
   . 77عبد االله المصلح،  المرجع السابق، ص  -1

  .105ص , المرجع السابق, إدریس فاضلي -2

  .23خوادجیة سمیحة حنان، المرجع السابق، ص  3 -

ولد في بیزانسون؛ اشتهر بنظریاته المناصرة , اشتراكي فرنسي فیلسوف  )1865 -1809( )بیار جوزف(برودون « :هو 4-

، المنجد في الأعلام، »الاجتماعیة والاقتصادیةاهتم بالمسائل  ؛)هي الملكیة؟ ما(:كتبه من, للعمال والاتحادات العمالیة

   .120م، ص 2008الطبعة التاسعة والعشرون، دار المشرق، بیروت، سنة 
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، ع الملكیة باعتبارها السرقةو ضو فبین من جهة م، بهاو یخلصها من عی، و یحد من إطلاقها

 واتجاهها نحو  لةو للحد من التعسف السیاسي للدأهمیتها و  رتهاو بین من جهة أخرى ضر و 

  .الاستبداد

 دةو التي تعني الملكیة المقیدة المحد ,ن هي فكرة الحیازةو دو إن البدیل عند الفقیه بر   

     .ل على دخل بلا عملو حق الحص وأ، رمجردة من حق استغلال المالك للغیالو 

  .1اسطة المجتمعو عة بو المشر و  المنظمةو  الملكیة المقیدة :بأنهاقد عرف الملكیة و       

ن دافع عن الملكیة و دو فبر ، فكرة الحیازة مقتصرة على ملكیة الأراضي الزراعیة فقطو       

إلى أمة یطمح كان و  ,رن استعمال الغیو د، الزراعیة الصغیرة التي یعمل فیها المالك بنفسه

     .ن تقییدو أقاربهم د ها معو ن في منتجاتهم التي زرعو الأحرار یتصرف المزارعینمن 

، انبهاو لتها من جمیع جو حیث أنها تنا ,شاملةو  في الملكیة نظریة عامةبرودون نظریة       

ابط و ر و  آثارذو من الناحیة الاجتماعیة تنظیم ، و نیةو فهي حق مقید من الناحیة القان

  .للجمیع كله  من الناحیة الاقتصادیة فهي شدیدة التأثیر على النظام الاقتصاديو اجتماعیة، 

المصلحة و  ن هي الحافز على العمل للمصلحة الشخصیةو دو فالحیازة عند بر       

هي الحق ، و لمجتمعاسطة او عة بو المشر و  المنظمةو  المقیدة هي الملكیة أخیرا، و الاجتماعیة

 .تعسفو  ن إساءةو استغلاله بدو  في استعمال الشيء

  الشریعة الإسلامیة و  ن الجزائريوالقانظیفة الملكیة العقاریة في و : الثالث الفرع

یحاول هذا الفرع أن یبین ما , عرفنا مفهوم وظیفة الملكیة العقاریة ونظریاتها مابعد       

     .هي نظرة الشریعة مع المقارنة بینهما وما, هي النظریة المعتمدة في القانون الجزائري

  الجزائريریة في القانون اوظیفة الملكیة العق: البند الأول

في رفضه للفكرة التقلیدیة لحق الملكیة ، لقد سایر المشرع الجزائري الاتجاه الحدیث

مدني من القانون ال 674علیه فطبیعة الملكیة الفردیة طبقا لنص المادة ، و باعتباره حقا مطلقا

ه یستعملها استعمالا لا تحرم، و م بهاو ظیفة اجتماعیة یطلب للمالك أن یقو تعتبر  ,الجزائري

حق خاص   ,ظیفة اجتماعیةو له  ,الحالة هذه حق خاصو  إذا فالملكیة ؛الأنظمةو انین و الق

ضعها ، و نیةو د قانو حدو د و محاطة بقی ,لىو مقتصرة على صاحبها بالدرجة الأو بطبیعتها 

 رو ن حق الملكیة بهذا المنظإمن ثمة ف، و المشرع على عاتق المالك خدمة للصالح العام

                                                           

  .179ص , المرجع السابق, إدریسفاضلي 1 - 
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هره كما نظمته أحكام و جو  ن حق الملكیةو یبقى قائما مضمو   ,اجتماعیةظیفة و یصبح له 

نا بمراعاة المصالح الأخرى و في جمیع الحالات یبقى هذا الحق مقر ، و ن المدنيو القان

  .ناو المحددة قان

ن الجزائري مستمد من أحكام و ظیفة الاجتماعیة في القانو الأساس الذي تستند علیه الو       

الإثراء و  نبذ الاستغلالو اة و المساو  العدالةو  ,كلها إلى التضامن والتي تدع ؛النظام الاشتراكي

 ,الاشتراك بین أفراد المجتمعو  نو هذه المبادئ إلى التعا وكما تدع، التعسفو  غیر المستحق

 د على الملكیة الخاصة من أجل المصلحة العامة و جلیا في فرض قی ظهرهذا ما یو 

ة العامة لحالمتعلقة بالمصو  ظیفة الاجتماعیة الجاري بها العملو ا للز إبرا ؛المصلحة الخاصةو 

  .المبحث الثالث لهو تنایذلك ما سو , المصلحة الخاصة  وأ

  الشریعة ریة فياوظیفة الملكیة العق: البند الثاني

الوظیفة  مصطلحب الإسلامیینبعض الباحثین  تأثرفقد أما في الشریعة الإسلامیة       

وهذا المصطلح لیس دقیقا في التعبیر عن  ,الإسلامعلى الملكیة في  فأطلقوه ,الاجتماعیة

ن الأمر لا یقف فیها عند حدود تقریر أن ؛ لأالإسلامیةفي الشریعة  الملكیة الخاصة أبعاد

 أن إلى ؛یتجاوز ذلك الأمر نإبل  ,یعتبر أنفي الملكیة فله فیها حق یجب  أسهمالمجتمع 

 ﴾    ﴿ قال االله تعالى ,ءي لكل شياالله تعالي هو المالك الحقیق

واستخلفه فیه في صورة  ,المالك ما یملكه أعطىوهو الذي  ,)189سورة آل عمران الآیة (

هذا صادر في ولیس حق الجماعة  ,ن جعل للجماعة فیها حقابأ, ملكیة مقیدة بقیود متعددة

ن ؛ بل لأكما هو المنطق في الفقه الوضعي ,في كسبه الملكیة أسهمت أنهاعن  الأولىعلته 

 أن إذ ؛منها حقه هو تعالى ,أخرىضمن حقوق  ,أوجبهاهو الذي  للأشیاءالمالك الحقیقي 

لولا و , الشارع لها بإثبات إلالم تثبت  فحقوق المجتمع في الملكیة الخاصة ,في المال حقوقا الله

  .عقول بعض الناس هتأثبتن وإ , لم یثبته فهو مهدر لأن كل ما, ما ثبتت أثبتهانه أ

من التقارب بین بعض قیود الملكیة في الشریعة يء قد یبدو ش ,هذا ضوءوعلى       

, كوظیفة اجتماعیة إلیهاالتي تنظر  ,وبعض قیودها في النظرة الجماعیة الوضعیة الإسلامیة

للاختلاف الجذري في المنطلقات  ,الحقیقیة بأبعادهالكن هذا التقارب لیس هو المطابقة 

اختلافا یبنى علیه اختلاف التكییف الفقهي لهذه القیود من حیث مصدر  ,بینهما الأساسیة

  .وغایتها المستهدفة, وطبیعتها بها الإلزام
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ه ـــمن قول ذاــ؛ أخ)یة استخلاف ـــــملك( أنها هو  ,لإسلامااصة في ـــیة الخــــوصف الملك      

بمعنى استخلاف  ,)07الأیة سورة الحدید( ﴾     ﴿تعالى 

  .في ملكه للإنساناالله تعالى 

ن البعد الاجتماعي وظیفة اجتماعیة؛ لأ بأنهاولیس هذا الوصف مطابقا لوصف الملكیة      

  .معنى الاستخلاف أبعادحد یكون أ أنیعدو  لا, لهذه الملكیة

غیر مطابق لما  الإسلاميالتشریع في ) حق المجتمع  أو( البعد الاجتماعي  إنثم      

تنبع كلها من الفلسفة  ,الذي یقابله اتجاهات متعددة أنمع ملاحظة  ,یقابله في الفقه الوضعي

لا من حیث قیود , مطابقة كاملة الإسلامالاشتراكیة الوضعیة التي لیس فیها ما یطابق في 

  .فیها الإلزامولا من حیث تكییفها وعلة  ,الملكیة لذاتها

الشارع من حق للفرد  أثبتهما : هي الإسلامن الملكیة الخاصة في ما تقدم فإ ضوءفعلى      

من حیث استعماله واستغلاله والتصرف فیه في نطاق  ,يءحاجز بالشفي الاختصاص ال

استجابت للفطرة  الإسلامیةالشریعة  أن إلىلك كله ونخلص من ذ, الشرعیة التي قررها القیود

 وسنت, فشرعت الملكیة الخاصة الأموالمن  بشيءالبشریة في حب التملك والاختصاص 

القیود مختلفة لما علیه في  وهذه, حق مقید بقیود لكن حق الملكیة فیها, التشریعات لحمایتها

  .1الفقه الوضعي لاختلاف المنطلق والغایات

  

  

  

  

  

  

                                                           
- هـ1428سنة , مصر, دار السلام, الطبعة الأولى, الملكیة الفردیة في النظام الاقتصادي الإسلامي, محمد البلتاجي -  1

  ).بتصرف(, 68-56ص, م2007
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ریة في القانون الجزائري القیود الواردة على حق التصرف في الملكیة العقا: المبحث الثالث

  والشریعة                      

من التطرق إلى ماهــــــیة , قانــونا وشریـــعةلابد قبل الوصول لمعرفة القیود والموقف منها      

  .المطالب التالیة وهذا ما تتناوله, لشرط المانع من التصرفالقیود وذكر أنواعها خاصة ا

في  قف منهاو المو  د على حق التصرف في الملكیة العقاریةو ماهیة القی: لوالمطلب الأ 

  القانون الجزائري والشریعة

ثم  ,القیود والموقف منا یتطلب إدراك مفهوم القیود لغة واصطلاحاإن إدراك ماهیة      

  :نوهذا ما یعالجه الفرعان الآتیا, الموقف قانونا وشریعة إدراك

  د و م القیو مفه: الأول الفرع

 لغة: أولا

ه یجعل في رجل الدابة و نحو بأنه حبل  ,ن الیاءو سكو یا بفتح القاف و یعرف القید لغ

  .1غیرها فیمسكهاو 

  اصطلاحا  :ثانیا

ینظر إلى الملكیة على أنها میزة  أصبح لاو  .سبق أن حق الملكیة لیس حقا مطلقالقد 

انین الحدیثة و في القذلك كثرت لو ، 2ظیفة اجتماعیةو بل كذلك باعتبار أن لها ، للفرد فحسب

لذلك  ،3لمصلحة غیره من الأفراد ود التي تحد من سلطات المالك لمصلحة الجماعة أو القی

قد نص ، و نیة التي ترد على حق الملكیةو د القانو انین الحدیثة بالنص على القیو القعنیت 

یجب على المالك أن یراعى في « :نهأعلى  ,690ن المدني الجزائري في المادة و القان

 والمتعلقة بالمصلحة العامة أو  استعمال حقه ما تقضي به التشریعات الجاري بها العمل

                        .»الخ…الآتیة  مراعاة الأحكام علیه أیضاو المصلحة الخاصة 

                                                           
   .804ص , المرجع السابق, مجمع اللغة العربیة  -1

    .24ص, خوادجیة سمیحة حنان، المرجع السابق -2
, م2010سنة , لبنان, بیروت, الحقوقیة الحلبيمنشورات , نبیل إبراهیم سعد االله، الحقوق العینیة الأصلیة، الطبعة الأولى -3

  .56ص
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نیة تتعلق بالمصلحة و د قانو ن قیو إما أن تك ؛نیةو د القانو ن القیأیتضح مما سبق و       

  .نیة تتعلق بالمصلحة الخاصةو د قانو قی وأ ؛العامة

الملكیة ضة على حق و د العامة المفر و الحد«ل إنها و د بالقو لهذا یمكن تعریف القیو       

المصلحة و  هدفها تحقیق المصلحة العامة، زهاو ز للمالك تجاو الخاصة التي لا یج

  .1»الخاصة

   في القانون الجزائري والشریعةد و قف من القیو الم: الثانيالفرع 

فما هو , من القانون الجزائري والشریعة موقف من القیود الواردة على حق الملكیة لكل       

  :  البندان الآتیان ههذا ما یعالج, موقف كل منهما؟

  القیودموقف القانون الجزائري من : البند الأول

 دو هذا یتحقق عن طریق القیو  ,ظیفة اجتماعیةو لملكیة للقد لاحظنا من قبل أن        

جل المصلحة أاء من و س ,الأنظمة التي تقید من حق الملكیةو  انینو اردة في القو الد و الحدو 

 ،الجزائري مدنيمن القانون ال 674رد في نص المادة و لمصلحة الخاصة كما ا وأ، العامة

یظهر  الاختلافلكن ، ق الارتفاق في الحد من منفعة العقارو نیة تشترك مع حقو د القانو القیو 

د و ق الارتفاع تمثل قیو ضع العادي لحق الملكیة بینما حقو نیة تمثل الو د القانو في أن القی

ق و ن بینما حقو نیة مصدرها القانو د القانو ن القیإللتمییز بینهما فو  ,خاصة لبعض الملكیات

یتعذر ، و ل بعدم الاستعمالو نیة لا تز و د القانو كما إن القی، الارتفاق مصدرها إرادة الإنسان

، تسقط بعدم الاستعمال الارتفاقق و في حین أن حق ,مو المخدو الخادم  فیها التفرقة بین العقار

شهرها في السجل  ولتسجیلها أ ن حاجةو اجهة الجمیع دو د یمكن الاحتجاج بها في مو إن القی

ق الارتفاق فیجب شهرها في السجل و أما حق، یفترض العلم بها من قبل الجمیعو العقاري 

  .العقاري

 اردة على الملكیةو نیة الو د القانو ضع القیوو لقد حرص المشرع الجزائري على التمییز       

 قـــق بحــل المتعلو اب الأـد في البو ـرض القیــــإذ ع ؛هما الطبیعيــــاق في مجالـق الارتفو ــحقو 

ن ــم  712إلى  690اد و ــمن الم ,یةــق الملكــد التي تلحو القی انو ــالقسم الثالث بعن، یةــالملك

ق ــق بتجزئة حـــالمتعل ,فاق في الباب الثانيـم حق الارتـــبینما نظ ,ون المدني الجزائريـالقان

                                                           
  .33-32ص, م2000سنة , الإسكندریةدار الفتح , )بدون طبعة(مال، نظام الملكیة،  مصطفى الج -1
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                                  .1حق الارتفاقو د و التفریق بین القیبذلك حسم النزاع في مسألة ، و الملكیة

   موقف الشریعة من القیود: البند الثاني

في كتابة التكافل  2زهرة ول الشیخ محمد أبو د فیقو من القی الشریعة قفو یخص مفیما       

أن كل حق في الإسلام مقید بمنع  ؛بحثنا قد قررنا في أثناء «: الاجتماعي في الإسلام

، فأحكام الشریعة كلها قامت لتحقیق مصالح العباد، قد شرع لجلب مصلحة للناس، و الضرر

ص یرى أنها و بالنص المتتبع لأحكام الشریعة الثابتة، و بعدم الضرركل حق ثابت مقید و 

  .3»الخ... دفع المضار عنهمو محققة لمصالح العباد 

فالملكیة ما تثبت للآحاد إلا ، ق ما تقررت إلا لجلب المصلحةو لكن یلاحظ أن الحقو      

بین المصلحة ازنة و جبت المو  فإذا كان منها ضرر، عةو للمجمو  أنها تحقق مصلحة لصاحبها

ازن بین مصلحة صاحب و فی، المضرة التي تترتب على استعمالهو  التي شرع لأجلها الحق

إلى  والمضرة التي تصل إلى غیره خاصة أ، و د علیهو ما تعو أثرها و  الحق من حیث كمها

إن رجحت مضرة غیره قید ، و فإن رجحت مصلحة صاحب الحق لا یمس حقه، عةو المجم

  .4رلیدفع ذلك الضر 

تحقیق المصلحة  ود هو ضع هذه القیو تجعل معیار و  ,دو ضع القیو  دیإذن الشریعة تؤ     

  .دفع الضر عنها والجماعة أ وللفرد أ

  في القانون الجزائري والشریعة د الملكیة العقاریةو اع قیو أن :الثانيالمطلب 

لكن أغلبهم  ؛الخاصةد الملكیة العقاریة و اع قیو أنالفقهاء على تقسیم و  تباینت أراء الكتاب     

كما  ,الخاصة وظیفة في تحقیق المصلحة العامة أو ا على تقسیمها على أساس هدف الو أجمع

أما الثانیة  ؛جب نص تشریعيو لى تنشأ بمو لأفا ,یةرادد إو قیو  نیةو د قانو د إلى قیو قسمت القی

  .ن المدني و لقانا للقیود في صفهو هذا ما سار علیة المشرع الجزائري في ، و 5جب الإرادةو فم

                                                           
  .26ص, خوادجیة سمیحة حنان، المرجع السابق -1

، أكبر علماء الشریعة الإسلامیة في عصره، ولد في مصر )م 1974-1898/ ھـ1394-1316(محمد أبو زھرة «: ھو 2-
البحث العلمي في كلیة أصول الدین، وعین أستاذا للدراسات العلیا في الجامعة، تعلم في مدرسة القضاء الشرعي، اتجھ إلى 

عضو المجلس الأعلى للبحوث العلمیة، ووكیلا لكلیة الحقوق بجامعة القاھرة، ووكیلا لمعھد الدراسات الإسلامیة، أصدر 
م، 2002سة، دار العلوم للملیین، سنة ، الزركلي خیر الدین بن محمد الدمشقي، الأعلام، الطبعة الخام»مؤلفا 40أكثر من 

  . 25،  ص 6ج
   .52ص ، )بدون سنة طبع(، دار الفكر العربي، )بدون طبعة(أبو زهرة، التكافل الاجتماعي في الإسلام،  محمد -3
   .53أبو زهرة، التكافل الاجتماعي في الإسلام، ص  محمد -4
   .25ص, خوادجیة سمیحة حنان، المرجع السابق -5
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في القانون الجزائري  عقاریة المتعلقة بالمصلحة العامةد الملكیة الو قی: الأولالفرع 

  والشریعة 

كل من القانون الجزائري والشریعة قیودا على حق الملكیة العقاریة خدمة  لقد وضع     

فما هي , للمصلحة العامة، وهذه القیود قد تتفق وقد تختلف لاختلاف المنطلقات والغایات

هذا ما یوضحه . القیود الواردة خدمة للصالح العام في كل من القانون الجزائري والشریعة؟

    :البندان التالین

  في القانون الجزائري قیود الملكیة العقاریة المتعلقة بالمصلحة العامة: البند الأول

یجب على المالك أن یراعى « :بأنه ,الجزائري ن المدنيو من القان 690تنص المادة       

 والمتعلقة بالمصلحة العامة أو  في استعمال حقه ما تقضى به التشریعات الجاري بها العمل

   .»المصلحة الخاصة

على حق الملكیة الخاصة في إطار محدد على  الإبقاءفقد تقضى المصلحة العامة       

 في سبیل تحقیق المصلحة العامة أجاز المشرع في المادة، و تقیید سلطة المالك في استعماله

نزع  وأ، بعضها وللإدارة نزع جمیع الملكیة العقاریة أ ,من القانون المدني الجزائري 677

ثم  الاستیلاء المؤقت على العقارات غیر السكنیة وأ، عینیة العقاریة للمنفعة العامةق الو الحق

جل المنفعة أالملكیة من  اعد المتعلقة بنزعو الذي یحدد الق ,91/11 ن رقمو صدر القان

  .1میةو العم

الملكیة من أجل المنفعة یعد نزع « :على أنه نو تنص المادة الثانیة من هذا القانو       

لا یتم إلا إذا أدي انتهاج كل ، و ق عقاریةو حق وأملاك أ لاكتتاب، طریقة استثنائیة میةو العم

  .»سائل الأخرى إلى نتیجة سلبیةو ال

إلا إذا جاء تنفیذا لعملیات ناتجة عن  ؛ن نزع الملكیة ممكناو لا یك، زیادة على ذلكو       

تتعلق بإنشاء تجهیزات  ,خطیطالتو  التهیئة العمرانیةو  مثل التعمیر ,تطبیق إجراءات نظامیة

    .میةو أعمال كبرى ذات منفعة عمو  منشآتو  ,جماعیة

 ,ن المدنيو د المتعلقة بالمصلحة العامة في القانو لم یذكر كل القی المشرع الجزائري و      

                                                           

23في مؤرخة 21الجریدة الرسمیة رقم , د المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامةعیحدد القوا, 11- 91 لقانون رقمــا 1 

. م1991مایو  08ھـ الموافق ل1411شوال   
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التي تقید سلطة التصرف ، 1ریالتعمو  انین التهیئةو إنما نجدها في التشریعات الخاصة مثل قو 

   .للمالك في عقارهالمادي 

    الشریعةفي  قیود الملكیة العقاریة المتعلقة بالمصلحة العامة :البند الثاني

     ل الشیخ على و یقــف ,دو یــــهذه القـــیة لــــعة الإسلامـــــرة الشریـص نظــــأما فیما یخ       

 تقتحق د متىو ضع هذه الحدو ن و ل دو لیس في الشریعة الإسلامیة ما یحو  «:الخفیف

فإن التملك لیس ، لم یستقم أمر الناس إلا علیها، و ضعهاو الحاجة الملحة إلى  ورة أو الضر 

ن سبیلا إلى الضرر و ز أن تكو فلا یج، د ما بیناهو إباحة شرعها االله للناس في حد وإلا مكنة أ

 لمصلحة العامةاد و قیم فإن و على العم، و 2»قو ناس من حقلیطغى على ما ل الفاحش الذي

التدابیر لدرء المفاسد  لى الأمر اتخاذو ل لو تخ ,ترد على الملكیة في الشریعة الإسلامیة التي

هذا عملا و  ,اجتماعيلغرض  فرادالأكالاستیلاء على جزء ما یملكه ، تحقیق المصالح وأ

   .3راتو رات تبیع المحظو بمبدأ الضر  وأ، الضرر الخاص یتحمل لدفع الضرر العام بمبدأ

من ذلك ، و از نزع الملكیة الخاصة من أجل المصلحة العامةو السنة بجكما جاء في       

عمر بن الخطاب  كذلك ما قام بهو  ,"المربد" نزع ملكیة یتیمین في المدینة في أرض یقال لها

جعلهما مرعى لجمیع و  ,المدینةو  ضعان بین مكةو هما مو  ,"الشرفو  الربذة"حین حمى 

  .4المسلمین

د على الملكیة العقاریة و حدو د و ضع قیو الشریعة الإسلامیة في و  افقو ن یتو إذن فالقان      

  .؛ ولكنه یختلف في المنطلق والغایاتجل المصلحة العامةأذلك من ، و الخاصة

 في القانون الجزائري د الملكیة العقاریة المتعلقة بالمصلحة الخاصةو قی: الثانيالفرع 

  الشریعةو 

وذكرها في كل من , أسس وضع القیود المتعلقة بالمصلحة الخاصةهذا الفرع یدرس      

  : القانون الجزائري والشریعة مع المقارنة بینهما وذلك في البندین التالیین

                                                           
جمادى  15مؤرخة في  52الجریدة الرسمیة رقم  ,المتعلق بالتهیئة والتعمیر 01/09/1990المؤرخ في  30- 90ن قانو  -1

  .م1990دیسمبر  02ه الموافق ل 1411الأولى 
  . 88علي الخفیف، الملكیة في الشریعة الإسلامیة، ص -2

.185م، ص2012 -ھـ 1433دمشق، سنة , شرح القواعد الفقھیة، الطبعة العاشرة، دار العلم, مصطفى أحمد الزرقا  -3  
   .82فاضلي إدریس، المرجع السابق، ص -4
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  في القانون الجزائري  قیود الملكیة العقاریة المتعلقة بالمصلحة الخاصة :البند الأول

ذلك و  ,ع بتقیید استعمال حق الملكیةإن المصلحة الخاصة للغیر حماها أیضا المشر       

جه عام إلى و د بو ترجع هذه القی، و لى بالرعایة من مصلحة المالكو متى كانت هذه المصلحة أ

  .1ارو حالات خاصة في الج هناك، و ار ما بین الملاكو الج

ظیفة الاجتماعیة للملكیة الخاصة التي سعى المشرع إلى تحقیقها بتقیید حق و الو       

ر و ص في حق المر و جه الخصو تتمثل على  ,العقاریة لفائدة المصلحة الخاصة للغیرالملكیة 

فقد نصت . یض مناسبو أرضه مقابل تع لاستغلالرة و رة محصو ح لمالك أرض مجاو الممن

رة و ز لمالك الأرض المحصو یج«: على ما یلي  من القانون المدني الجزائري 693المادة 

أن  ؛رو للمر  نه غیر كافلكو  كان لها ممر وأ ؛العام التي لیس لها أي ممر یصلها بالطریق

التي یمكن  ,یض یتناسب مع الأضرارو رة مقابل تعو ر على الأملاك المجاو یطلب حق المر 

   .»أن تحدث من جراء ذلك

تقیید حق  ,ككذل للغیرد على الملكیة العقاریة لفائدة المصلحة الخاصة و من القیو       

 ,من القانون المدني الجزائري 691الذي نصت علیه المادة ، الملكیة بقید الاستعمال التعسفي

          .»یجب على المالك ألا یتعسف في استعمال حقه إلى حد یضر بملك الجار «: التي تقضي

نص ، كذلك ر البلیغ للجارتفادي الضر و رة تقیید الملكیة للمنفعة الخاصة و من صو       

 للمالك إذا كانت له مصلحة جدیة في تعلیة « :من القانون المدني الجزائري 705المادة 

  .»...شریكة ضررا بلیغابشرط أن لا یلحق ب ,الحائط المشترك أن یعلیه

ر و بعضها تنظم حق المر ، و ارو د تنظم التزامات الجو م فبعض هذه القیو على العمو       

 رو النو  لطكذلك لحق الم، و خصص للحائط المشتركالبعض الآخر و  ,على أراضي الجار

  .ن المدنيو جد في القانو تو  د ثابتة غیر متغیرةو هي قید و غلب هذه القیأو , 2موغیره

  

  

                                                           
  . 682ص, 8 ج السنهوري، الوسیط، -1
  .269المرجع السابق، ص, فاضلي إدریس -2
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       شریعةفي ال قیود الملكیة العقاریة المتعلقة بالمصلحة الخاصة: البند الثاني 

: 1الدینير فتحي و دكتــل الو یق ,غیرـــحة الــــیة فقد راعت مصلــــعة الإسلامـــــبالنسبة للشری      

 أبلغها أثرا في الحیاة الاجتماعیة، و ق الشخصیةو د ظاهرة في أبرر الحقو هذه القی وتبد «

ن تقیید هذا و أئمة المذهب لا یقصر و  لیینو فترى بعض الأص ,هي حق الملكیة، و الاقتصادیةو 

ى و للمالك من غرض س نو بحیث لا یك، قصد الأضرار بالغیر الحق على حالة تمحض

كان للمالك غرض  ول، و ن هذا الحق أیضاو بل یقید، بحقهالأضرار بالغیر في استعماله 

  .2»...ضرره إلى الغیر  إذا تعدى، سلك في سبیل تحقیقه الطریق المعتاد، و صحیح

إذا لم یعد على  ؛جب على المالك السماح لغیره بالارتفاع بملكهو یالفقه الإسلامي و      

لأنه یخل بمبدأ المعنى  ؛في استعمال الحق یعتبر امتناعه على ذلك تعسفا، و ضرر لو الأ

الذي یلزم المالك مراعاته في و  م الحق في الإسلام،و ي علیه مفهو الاجتماعي الذي ینط

 .هاستعماله لحق

از التعسف في استعمال و ن الأسباب في تقیید الملكیة الخاصة عدم جأالملاحظ و       

  .حق الانتفاع بها وأ ؛بخاصة الجارو لضرر عن الغیر منع او  ,الحق

 :د في الشریعة الإسلامیةو من التطبیقات لهذه القیو       

ى الإضرار و لم یقصد من هذا الاستعمال سو یمنع المالك عند استعماله لحقه : قید التعسف .1

  .3ربالغی

، بالآخر اتفق الفقهاء على أنه لیس لأحد ما التصرف في ملكه بما یضر :ارو د الجو قی .2

كأن یبني صاحب ، و یفتح فتحات تضعف تحمل البناء وأ ؛كأن یهدم صاحب السفل بناءه

 .4هن السفلو طبقات ت وطبقة أ والعل

                                                           

حصل على , درس بفلسطین ثم بالقاھرة, م1923 ولد في الناصرة بفلسطین سنة, فتحي عبد القادر الدریني: ھو 1 -
توفي بسوریا سنة , مؤلفاتلھ عدة , س بدمشق والقاھرة والجزائر وعمانَّدر, الدكتوراه في كلیة الشریعة بجامعة القاھرة

   .م2013/ھـ1434
, م1984سنة , لبنان, بیروت, مؤسسة الرسالة, الطبعة الثالثة, الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده, فتحي الدریني -2

   .212ص

   84ص.المرجع السابق. إدریسفاضلي  -3
  .365ص, م1985سنة, بیروت, الدار الجامعیة, الطبعة العاشرة, المدخل في الفقه الإسلامي, مصطفى شلبي -4
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بعبارة أخرى هي و  ,على حق الملكیة العقاریة الخاصةد شرعیة ترد و هي قیو  :د الارتفاقو قی .3

  :1یلي ق في الشریعة ماو هذه الحق، و مقرر على عقار لمنفعة عقار لشخص آخر حق

 .رالشجو  النصیب من الماء لسقي الزرع وهو : حق الشرب .4

شجره  وأ ؛ر الماء الصالح لسقي زرعهو ن لعقار حق مر و یك وهو  :الإجراء وحق المجرى أ .5

  .لو غیر مالك الأعلى عقار آخر مالكه 

 وأ ؛أنابیب تنشأ لتصریف المیاه الزائدة وأ ؛مجرى على سطح الأرض وهو  :حق المسیل .6

  .غیر الصالحة

اء و كا لصاحبه سو ل إلى عقار معین من طریق لیس مملو صو حق ال وهو  :رو حق المر  .7

 .كا للغیرو خاصا ممل وأ ؛طریق عاماأكان ال

                    2)الشرط المانع من التصرف وأ(یة د الملكیة العقاریة الإرادو قی: الثالثالفرع 

 ,لتي تعطي هذا الحق قیمة اقتصادیةفهي ا، هر حق الملكیةو سلطة التصرف تعد من ج   إن

ل على و كذلك فإنه لا یقصد بهذه السلطة فحسب حمایة مصلحة المالك بتمكینه من الحصو 

ل و حیث أنها تسمح بتدا ,العامةإنما تهدف أیضا إلى تحقیق المصلحة و  ,أقصى منافع ملكه

   .3رات الحیاة الاقتصادیة المعاصرةو الذي یعد من ضر و  ,الو الأم

مؤقتا من سلطة  ولو ز حرمان المالك و هل یج :وهو ر تساؤلو یث ,في هذا الإطار      

  .؟شرط إرادي ىالتصرف فیما یملك بمقتض

كثرة إیراد شرط المنع أن  غیر، عیة شرط المنع من التصرفو ل مشر و ح حصل خلاف      

إذا كان  ؛الأخذ بصحتهو  لهو بقب من التصرف في الحیاة العملیة جعلت القضاء الفرنسي یقر

  .ن المدني المصريو تبعه على ذلك القانو  ,یهدف إلى مصلحة جدیةو  ,المنع مؤقتا

   ة الشرط المانع من التصرفصح طو شر : الأولالبنــــد 

  :إلا إذا كان قائما علىلا یصح شرط المنع من التصرف      

                                                           

        .361-356ص , المرجع السابق, مصطفى شلبي 1-
   .501، ص8، السنهوري، الوسیط، ج42ص , المرجع السابق نبیل إبراهیم سعد، -2
ص      , مصر, دار الكتب القانونیة, الطبعة الأولى, )فقها و قضاء(المنع من التصرف في الأموال ,سید أحمد إبراهیم -3
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 . عو الباعث المشر  -

 .المنعلیة مدة و معق -

  عو الباعث المشر : لاو أ

عة و عا متى كان المراد بالمنع من التصرف حمایة مصلحة مشر و ن الباعث مشر و یك  

إلى هذا  ون هناك مصلحة جدیة تدعو على ذلك یكفي أن تك، و للغیر وللمتصرف إلیه أ

یه أن هناك دل المهم أن یثبت، و ف الحالو القاضي بحسب ظر هذه المصلحة یقدرها ، و الشرط

أسبابا تنهض في نظره مبررا كافیا لتقیید سلطة المالك في التصرف في ملكه خلافا للأصل 

هذا الشرط هي مصلحة  ىن المصلحة المراد حمایتها بمقتضو ي أن تكو یست، و العام

ع لمصلحة و ث المشر فالباع، مصلحة الغیر ومصلحة المتصرف إلیه أ والمتصرف أ

، فاء بالثمنو المتصرف كأن یشترط البائع على المشتري عدم التصرف في العقار إلى حین ال

ب له في و هو اهب عدم تصرف المو ع لمصلحة المتصرف إلیه كان یشترط الو الباعث المشر و 

ع و أما الباعث المشر  ؛عدم خبرة وإسرافه أ ولطیشه أ اغه سنا معینا نظر و العقار إلى حین بل

صى له أن یؤدي و الم وب له أو هو صى على المو الم واهب أو ال كاشتراط لمصلحة الغیر

قت عدم التصرف في و یشترط علیه في نفس ال، و ریا لشخص ثالث مدى حیاتهو مرتبا د

حتى یؤمن لمن تقرر له المرتب استمرار استیفاء هذا  ,صى بهو الم وب أو هو الشيء الم

   .1المرتب

   المنعلیة مدة و معق: ـاثانی

كان المنع یأتي على خلاف المقتضى لمصلحة و  ,قدرهاتقدر برات و لما كانت الضر   

لا و  د التي تقضیها هذه المصلحةو ن في الحدو فإن مدته لابد أن تك قتضتهالى بالاعتبار و أ

حیث أن ذلك سیؤدى إلى  ,ن المنع من التصرف مؤبداو ز أن یكو على ذلك لا یج، و زهاو یتجا

ز و كما أنه لا یج، هریا لحق الملكیةو تجرید المالك من سلطة التصرف التي تعتبر عنصرا ج

راء ذلك فالأمر و فیما  ؛ز الحاجة التي دعت إلیهو یلة بحیث یتجاو ن المنع لمدة طو أن یك

                                                           
دار الجامعة  ،)حق الملكیة ( ، همام محمد محمود زهران، الحقوق العینیة 45سابق، ص المرجع النبیل إبراهیم سعد،  -1

  .142ص  ,مصر, الجدیدة للنشر
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 عةو ك لتقدیر القاضي في كل حالة على حدة بالنظر لمقتضیات المصلحة المشر و متر 

، لیس هناك ما یمنع من اعتبار مدة حیاة شخص معینو  ,الجدیة المبررة للشرط المانعو 

ف الحال تبرر و لة طالما كانت ظر و مدة معق، الغیر والمتصرف إلیه أ ولیكن المتصرف أو 

مدني مصري على ذلك صراحة  823/3قد نصت المادة و ك للقاضي و فتقدیر ذلك متر ، ذلك

 والمتصرف إلیه أ وز أن تستغرق مدة حیاة المتصرف أو یجلة و المدة المعق «:لها أنو بق

  .1»الغیر

     من الشرط المانع من التصرف القانون الجزائري قفو م: الثانيالبند 

إلا  ؛ن المدني على الشرط المانع من التصرفو الجزائري أغفل النص في القان المشرع  

 :نهأعلى  المتعلق بتأسیس السجل العقاري حیث تنص 2مو من المرس 104جد المادة و نه تأ

یحقق المحافظ بأن البطاقة غیر مؤشر علیها بأي سبب یقید حریة التصرف في الحق من «

  .التصرفبالشرط المانع من  ذما یدل على أن المشرع أخ وهو . »قبل صاحبه الأخیر

  التصرف من الشرط المانع من  الشریعة موقف: المطلب الثالث

 أراءكل  إلىلمعرفة موقف الشریعة من الشرط المانع من التصرف لابد من التطرق       

      :تیانالآهذا جاء الفرعان كل مذهب وب أدلة وإدراك ,الإسلامیة المذاهب

  من الشرط المانع من التصرف  الإسلامیةالمذاهب  أراء :الأولالفرع 

لعل و  ,طو ع من الشر و عیة هذا النو ن في تحدید مدى مشر و اختلف الفقهاء المسلم      

لا یهبه و إذا اشترى عبدا على أن لا یبیعه « :قال ضح ذلكو ت 3يردها السرخسو ایة التي أو الر 

قال ابن ، و الشرط باطلو  زالبیع جائ :لیلى أبي قال ابنو لا یتصدق به فالبیع فاسد عندنا و 

حججت فدخلت  :قال ,ارث بن سعیدو حكي عن عبد ال، و الشرط صحیحو  زسیرین البیع جائ

فدخلت على ابن ، الشرط باطلو  زالبیع جائ: ل سألته عن ذلك فقا، و بمكة على أبي حنیفة

                                                           

.505ص, 8ج, الوسیط, السنھوري  -1  
 13مؤرخة في 30 رقم الجریدة الرسمیة, المتعلق بتأسیس السجل العقاري 25/03/1976المؤرخ في  76/63المرسوم  -2

  . م1976أفریل  13ه الموافق ل 1396ربیع الأول

وتعصب , أقام مدة في حلب ؛فقیه من أكابر الحنفیة) 1175 – 517( رضي الدین السرخسي , محمد بن محمد« :هو3-

الزركلي خیر الدین بن محمود , »له كتاب المحیط الرضوي في الفقه ؛ه بعض أهلها فسار إلى دمشق وتوفي فیهاعلی

   24ص , 7ج , 2002دار العلم للملایین سنة  15الطبعة , علامالأ, الدمشقي
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قد و فة و فقلت هؤلاء من فقهاء الك ,زالشرط جائو  زالبیع جائ: سألته عن ذلك فقال و  أبي لیلى

 .1»احد منهم عن حجتهو ن اسأل كل أالمسألة كل هذا الاختلاف فعجزني ا في هذه و اختلف

لكن و  ,ایة مدى الاختلافات التي قال بها كل مذهبو یمكن أن نستخلص من هذه الر و       

م في مدى آرائهو  على اختلاف مذاهبهم الأربعة الفقهاء المسلمین قفاو من خلال عرض م

  .فالشرط المانع من التصر 

  المذهب الحنفي: أولا

 « :یقول صاحب بدائع الصنائع ,وصحة العقد الذي اقترن به, یرون بطلان هذا الشرط      

كان من بني آدم  إن ؛للمبیع أوللمشتري  أو ؛ومنها شرط لا یقتضیه العقد وفیه منفعة للبائع

فالبیع في هذا كله , ولیس بملائم للعقد ولا مما جرى به التعامل بین الناس ,كالرقیق

فیصح العقد ویبطل , شرط فاسدبوالعقد الفاسد عند الحنفیة عقد صحیح مرتبط  ,2»...فاسد

  .الشرط

  المذهب المالكي : ثانیا

والذي یمنع من التصرف الیسیر , یفرق المالكیة بین الشرط الذي یمنع التصرف المطلق     

  : كالأتي

 التصرف المطلق  من منعال -1

فحكمه بطلان مطلق شرط یناقض المقصود من العقد المنع من التصرف ال إن ویرون      

أو أن  یبیعها؛ لاأو اشترط على المشتري  كمن باع دارا, العقد الذي اقترن بهالشرط وبطلان 

  .3یهبها

   2- المنع من التصرف الیسیر                                                            

المشتري من  مثل منع, ئي یسیر في المعقود علیهكأن یمنع المشتري من تصرف جز       

  .1فیقولون بجواز هذا الشرط, أشخاص معنیین البیع لشخص أو

                                                           
  .13ص  13ج , )بدون تاریخ طبع(لبنان، , ، دار المعرفة بیروت)بدون طبعة(, السرخسي، المبسوط -  1

   .170ص , 5ج , هـ1328سنة , القاهرة, شركة المطبوعات العلمیة, )طبعة بدون(, بدائع الصنائع, الكاساني2 - 

، 3ج, )سنة طبع بدون(, بیروت, دار الفكر, )بدون طبعة(, حاشیة الدســوقي على شرح الكــبیر, الدســوقي شمس الدین 3-

  .68ص 
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حتى وإن كان  ,وقد جوز بعض المالكیة اشتراط المنع من التصرف في عقود التبرعات     

   .2االمنع من التصرف مطلق

  المذهب الشافعي : ثالثا

فإن شرط  «:قال في المهذب ,وبطلان العقد الذي اقترن به, یرون بطلان هذا الشرط      

لا یبیعه ولا  نأشرط بأن باع عبدا ب ,مقتضى العقد روط التي تنافىلك من الشما سوى ذ

   .3»یعتقه بطل البیع

                                   المذهب الحنبلي : رابعا

                                                 وهو ینافي, دــــیه العقــع من التصرف لا یقتضــب إن شرط المنــذهــیرى أغلب فقهاء الم      

العقد یكون باطلا غیر مبطل كل شرط ینافي مقتضى  أنویرجح الفقهاء الحنابلة  ,مقتضاه

   .4للعقد

 ,آخر في هذا الموضوع رأيكان لهم  المتأخرینولكن مجتهدي المذهب الحنبلي      

  .كل من ابن تیمیة وابن القیم لأراءوسنعرض 

   5رأي ابن تیمیة

اع ــــوجم «:یقول ابن تیمیة ,رطـــنه یجوز هذا الشابن تیمیة أ أقوالنستنتج من  نأیمكن       

وز ــــوج, عــالمبی بعض ستثناءا بالإجماعاز ــــفكما ج, اد به تصرفات معینةـك یستفالمل نألك ذ

وجعل هذا الشرط  ,رفاتــالتصبعض  استثناءوز أیضا ـــج, منافعه د وغیره استثناء بعضــــأحم

                                                                         .6»غیر مناف لمقتضى العقد

                                                                                                                                                                                     

سنة  بدون(, دار السعادة القاهرة, )بدون طبعة(, ل شرح مختصر خلیلمواهب الجلی, الحطاب محمد بن عبد الرحمن1- 

   .334ص , 4ج , )طبع

,     )بدون سنة طبع(, القاهرة, دار الاتحاد العربي للطباعة, نظریة الشرط في الفقه الإسلامي ,حسن علي الشاذلي  2-

   .569ص 
  .268ص , 1ج , م1955 سنة, مصر, طبعة مصطفى الحلبي, المهذب, الشیرازي أبو إسحاق -3

   .282ص, 4ج, م1970سنة , القاهرة, مكتبة القاهرة, )طبعة بدون(, المغني, ابن قدامه 4-

عني بالحدیث , هـ661سنة , ولد بحران, أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السلام ابن تیمیة الحراني الدمشقي الحنبلي« :هو5- 

شذرات الذهب في , ابن العماد عبد الحي بن أحمد, »هـ 728دمشق سنة مات سجینا في قلعة , وعلله وفقهه وعلم الكلام

  .142ص, 8ج , م1993سنة , دمشق, دار ابن كثیر, الطبعة الأولى, أخبار من ذهب

  .329ص, 3ج, م1951سنة , القاهرة, مطبعة كردستان, )بدون طبعة(, الفتاوى الكبرى, ابن تیمیة 6-
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   1رأي ابن القیم

في الشروط والعقود  الأصل نأفي  ,ابن تیمیة إلیهما ذهب  إلىبن القیم اذهب 

 إلا؛ في العقود والشروط الصحة الأصل « :یقول ابن القیم, ما نهى عنه الشارع إلا ؛الصحة

ن الحكم ببطلانها حكم بالتحریم فإ, وهذا القول هو الصحیح, نهى عنه أو الشارع؛ أبطلهما 

ما أثم االله ورسوله به  إلا تأثیمولا , ما حرمه االله ورسوله إلانه لا حرام معلوم أو , والتأثیم

بما شرع االله  إلاولا دین  ,ما حرمه االله إلااالله ولا حرام  أوجبهما  إلانه لا واجب كما أ, فاعله

لا یجوز القول  فإنها فكل شرط وعقد معاملة سكت عنها, وما سكت عنه االله فهو عفو... 

  .2»... وإهمالنه سكت عنها رحمة منه غیر نسیان فإ ,بتحریمها

  الشرعیة للمذاهب الفقهیة  الأدلة: الفرع الثاني

 وأدلة, القائلین بالجواز وأدلة, كل من القائلین بعدم الجواز مطلقا أدلةیتناول هذا الفرع        

  :الآتیةلك في البنود الثلاثة ذكل , القائلین بالتفریق

  الجواز مطلقا  مالقائلین بعد أدلة: الأولالبند 

حل شرطا أ إلاالمسلمون عند شروطهم  «:االله علیه وسلم ىبحدیث النبي صل ااستدلو       

 لك بحدیثكذ اواستدلو , فهو منهي عنه هذا شرط حرم حلالا افقالو , 3»حرم حلالا وأحراما 

هو غیر وهذا شرط في البیع ف اقالو , 4»االله علیه وسلم عن بیع وشرط ىنهى النبي صل«

شرط لیس في كتاب االله فهو باطل كل ... الولاء لمن اعتق «لك استدلوا بحدیث وكذ, جائز

  .5»ئة شرطان كان موإ 

                                                           

, أبو عبد االله, محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد الزرعي الدمشقي) م1350-1292/هـ751-691(ابن القیم «:هو 1-

منها إعلام الموقعین عن رب العالمین , له عدة كتب, تتلمذ لابن تیمیة حتى كان لا یخرج عن أقواله, أحد كبار العلماء

  . 56ص, 6ج, المرجع السابق, الزركلى, »وغیرها

   .34ص , 3ج, م1955سنة , المكتبة التجاریة, الطبعة الأولى, المینإعلام الموقعین عن رب الع, ابن القیم2- 

, 3ج,م2009 - هـ1430سنة, دار الرسالة العالمیة, الطبعة الأولى, سنن أبو داود, أبو داود سلیمان بن الاشعت3- 

, م2003 -هـ1424سنة, بیروت, دار الكتب العلمیة, الطبعة الثالثة, السنن الكبرى, البیهقي أحمد بن الحسین, 446ص

, 8ج, هـ1403سنة, بیروت, المكتب الإسلامي, الطبعة الثانیة, المصنف, الصنعاني أبو بكر عبد الرزاق, 131ص ,6ج

   . 377ص

  .334ص, 4ج, )بدون سنة طبع(, القاهرة, دار الحرمین, )بدون طبعة(, المعجم الأوسط, الطبراني سلیمان بن أحمد 4-

، الترمذي 98، ص 1ه، ج1422لجامع المسند، الطبعة الأولى، دار طوق النجاة، سنة البخاري محمد بن إسماعیل، ا 5-

الترمذي محمد بن عیسى، سنن الترمذي، الطبعة الثانیة، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر سنة 
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صرف المطلق في هذا الشرط ینافي مقتضى العقد الذي یقضي الت أنلك كذ اقالو   

یها وعدم التصرف ف ,تحجیر السلعة إلىهذا الشرط یفضي  إنقالوا  اوكذ, المعقود علیه

وهي  ,یعتبر زیادة منفعة مشروطة في العقد لأنهن فیه شبهة ربا أوقالوا , الانتفاع بها وتداول

والربا یفسد  ,وكل زیادة لا یقابلها عوض تكون ربا, زیادة لا یقابلها عوض في عقد البیع

   .1العقد

     ,بالتحقیق والتمحیص الأدلةهذه ل الأخرىوقد تصدى بعض الفقهاء من المذاهب   

: في شرح المهذب عن حدیث نهیه صلى االله علیه وسلم عن بیع وشرط 2الإمام النووي قال

  .3نه حدیث غریبأ

من  «:فیقول الشیخ علي الخفیف ,هذا الشرط ینافي مقتضى العقد إنعن قولهم  وأما      

 هؤلاءومخالفة مقتضى العقد عند , ي شرط یخالف مقتضى العقدأالفقهاء من منع اشتراط 

جله شرع الذي من أ الأصليلغرض فمنهم من یراها مخالفة ل ,أنظارهمتختلف باختلاف 

  .4»ومنهم من یراها مخالفة لكل حكم یرتبه الشارع على العقد, العقد

لك الشرط ن الشرط الذي ینافي مقتضى العقد هو ذألى إفابن تیمیة وابن القیم ذهبا       

  .عقود المعاوضاتن في یكانتقال العوض, لأجله إلالم یجعل العقد  الذي یمنع ما

                                                                                                                                                                                     

بنان، ، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ل)بدون طبعة(، الإمام مالك، الموطأ، 527، ص3م، ج1975 - هـ1395

، الدارمي أبو محمد عبد االله، سنن الدارمي، الطبعة الأولى، دار البشائر، بیروت، 562، ص 2م، ج1985- ه1406

م، ابن أبي شیبة أبو بكر، المصنف في الأحادیث والآثار، الطبعة الأولى، مكتبة 614، ص 1م، ج2013- هـ1434

، الطبراني، المرجع السابق، 39، ص8السابق، ج ، الصنعاني، المرجع307، ص 4ج, هـ1409الرشد، الریاض، سنة 

  .  154، ص 2ج

   .316ص, 5ج, هـ1356سنة, المكتبة التجاریة) بدون طبعة(, فتح القدیر, الكمال بن الهمام 1-
هو یحیى بن شرف الدین بن مري بن حسن النووي الشافعي، أبو ) م1277- 1233/ هـ676-631(النووي «: هو -2

، 8، الزركلي، المرجع السابق، ج»مولده ووفاته في نوا قریة سوریة، وإلیها نسبته, مة بالفقه والحدیثزكریاء محي الدین، علا

  .149ص 

  .367ص, 9ج, )بدون سنة طبع(, القاهرة, مطبعة الإمام, )بدون طبعة(, المجموع شرح المهذب, النووي محي الدین3- 

   .154ص, المرجع السابق, علي الخفیف4-
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الشرط الذي ینافي المقصود من  أما «:1وفي هذا المعنى یقول الدكتور حسن الشاذلي      

وینفي الشرط هذا  ,یثبت العقد مقصودا أنن المراد بهذه المنافاة هو لعقد فابن تیمیة یرى أا

لمعنى وبناء على هذا ا «ویضیف »طلاق في النكاح والفسخ في العقدالكاشتراط , المقصود

لك من الشروط التي لا تتنافى و غیر ذأ, ن لا یهبوأ, ن یشترط أن لا یبیعأیصح للمتعاقد 

  .2»صلي للعقدمع المقصود الأ

                                               دلة المجیزین للشرط المانع من التصرف أ: البند الثاني

قوله , منها الأدلةلشرط المانع من التصرف بمجموعة من ون استدل المجیز 

وقوله , )01سورة المائدة الایة( ﴾    ﴿تعالى

وقوله , ) 34 الآیة الإسراءسورة ( ﴾     ﴿تعالى

وكذا , 3»المسلمون عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما« :صلى االله علیه وسلم

 وكذلك, وهذا شرط واحد,4»نهي صلى االله علیه وسلم عن شرطین في البیع« :بحدیثاستدلوا 

  .    وقالوا أن هذا الشرط معلوم ,5»صلى االله علیه وسلم عن الثنیا إلا أن تعلم ىنه«: حدیث

  من التصرفأدلة القائلین بالتفریق في الشرط المانع  :ثالثالبند ال

، حیث أجازوه في الحالة سیر ومنعه مطلقایاستند القائلون بالتفریق بین منع التصرف ال     

  : الأولى ومنعوه في الحالة الثانیة إلى الأدلة التالیة

لك ـــوجماع ذلك أن الم«: ةیـــع، یقول ابن تیمـــــة المبیــــاستثناء بعض منفعقیاسا على جواز  -أ

د وغیره ـــــحمجوز أع، و ـــــض المبیــــاز بالإجماع استثناء بعــــة، كما جــصرفات متنوعیستفاد به ت
                                                           

م، درس بالأزهر في جمیع المراحل، حصل على الشهادة 1924حسن علي الشاذلي ولد في مصر سنة  الدكتور«: هو -1

، شغل عدة وظائف، 1968م، فالدكتوراه في الفقه المقارن سنة 1965العلیا ثم العالمیة، ثم الماجستیر في الفقه المقارن 

  .   »لوزارة الأوقاف الكویتیة وحالیا خبیر في الموسوعة الفقهیة الكویتیة، وعضو في هیئة الإفتاء

   .331ص, المرجع السابق, حسن علي الشاذلي 2-

  .سبق تخریجه 3-
 ، الصنعاني، المرجع السابق،614ص ، 1، الدارمي، المرجع السابق، ج527، ص 3ق، جــــع السابــــــــذي، المرجــــــــالترم -4

  . 154، ص 2طبراني، المرجع السابق، ج، ال307، ص 4، ابن أبي شیبة، المرجع السابق، ج39، ص8ج
، 1175، ص 3، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ج)بدون طبعة(مسلم ابن الحجاج أبو الحسین، صحیح مسلم،  -  5

 ، النسائي أبو عبد الرحمان، السنن الصغرى، الطبعة الثانیة، مكتبة المطبوعات284، ص 5أبو داود، مرجع سابق، ج

المسند، الطبعة الأولى، مؤسسة , ، أحمد بن حنبل أبو عبد االله37، ص 7م، ج 1986-هـ1406الإسلامیة، حلب، سنة 

، الهیثمي أبو الحسن، موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان، الطبعة الأولى، 188، ص 23م، ج2001الرسالة، بیروت، سنة 

  . 449، ص 3م، ج1990دار الثقافة العربیة، دمشق، سنة 
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                                  .1»التصرفاتاستثناء بعض  بعض منافعه، جوز أیضااستثناء 

ع ــالسلیر ـــه لا یؤدي إلى تحجـــــرف الیسیر، فإنـــــع التصــــــوا أن هذا الشرط إذا كان یمنـقال -ب

رر ــــق الضــــــه لا یلحــــما أنــــقا؛ كــــرف مطلـــع التصـومنع تداولها بین الناس، كالشرط الذي یمن

  .2دود هذا الشرطحذلك أن له الحریة بالتصرف كما یشاء، خارج  ,بالمشترط علیه

فإننا  ,لآراء المذاهب الإسلامیة في الشرط المانع من التصرف من خلال هذا العرض    

 :نخلص إلى النتیجة التالیة

فیما ذهب بعضهم إلى  ,عیة هذا الشرطو لقد ذهب أغلب الفقهاء المسلمین إلى عدم مشر      

منعه في حالات و  ,إجازته في حالات، ل بالتفصیلو ن إلى القو ذهب آخر و  ,از اشتراطهو ج

في  شرط المنع من التصرف الوارد ذكره في القانون یكون مقبولاویمكن القول أن  ؛أخرى

 ث المشروع الذي یحقق مصلحة راجحةبالباع ابل مقید ؛الأنه لیس مطلق الإسلامیةالشریعة 

  .معقولة والمطلقة فغیر مقبولة شرعا وقانوناالوالمدة المعقولة؛ أما المدة غیر 

    

  

  

  

   

                                                           
  .339، ص 3ابن تیمیة، المرجع السابق، ص ج -  1
  .  319 ، ص)بدون سنة طبع(عبد السلام العبادي، الملكیة في الشریعة الإسلامیة، مطبعة الأقصى، عمان،  -  2
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الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة ومدى جواز التصرف فیها بین : الفصل الثاني

  القانون الجزائري والشریعة

ن و التي تحدث عنها القان ,ق المتفرعة عن حق الملكیةو ل في هذا الفصل الحقو تنای      

ق و كما یجدر التعرض فیه إلى حق، یسهل فهمهو ع و ضو بالقدر الذي یثري الم ,الجزائري

لهذا , مدته السیاسة الزراعیة الجزائریةالذي اعت طویلة حق التنازل لمدة، و طو التملك المشر 

 :التالیة الثلاثة جاءت المباحث

   بین القانون الجزائري والشریعة از التصرف فیهو مدى جو حق الانتفاع  :الأولالمبحث 

جواز التصرف في حق الانتفاع لابد من تعریفه في القانون الجزائري  قبل معرفة مدى      

  :الآتیانیتناوله المطلبان  ك ماوذل, ثم التطرق لمسألة التصرف ,والشریعة

  في القانون الجزائري والشریعة الانتفاعحق  تعریف :الأولالمطلب 

فما هي نظرة كل , القانون الجزائري له نظرته في التعاریف؛ وكذلك الشریعة لها نظرتها إن   

   .  یجیب علیه الفرعان الموالیان هذا ما, منهما؟

  الجزائري نوفي القان حق الانتفاع تعریف :الأول الفرع

ل بأن حق و لكن یمكن الق، لم یرد في التقنین المدني الجزائري تعریف لحق الانتفاع

استغلاله و  ك للغیرو ل صاحبه سلطة استعمال شيء مملو الحق العیني الذي یخ والانتفاع ه

ت و الذي ینتهي حتما بمو  ,الانتفاعرده إلى صاحبة عند نهایة حق و المحافظة علیه  في مقابل

 .1المنتفع

مكن لهذا الشخص أن یف، نو ت قیمة معینة لشخص بمقتضى القانو ثب والحق هو       

  .2بغیة تحقیق مصلحة جدیرة بالرعایة، نو معینة یكفلها القانیمارس سلطات 

  رها ــــع من عناصــــیقتط وفه، ةـــــا عن حق الملكیــنه حقا متفرعو یتمیز حق الانتفاع في ك      

                                                           
, ، ندین محمد مشموشي، حق الانتفاع دراسة مقارنة، الطبعة الأولى, 237ص , المرجع السابق نبیل إبراهیم سعد، -1

  .29ص , 2006سنة , بیروت, الحلبي الحقوقیةمنشورات 
دیوان المطبوعات , الطبعة الثانیة, نظریتا القانون و الحق وتطبیقاتهما في القوانین الجزائریة منصور،اسحق إبراهیم  -2 

  . 210ص , م1990سنة , الجامعیة
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 ن له الاستعمالو أما المنتفع فیك ؛ن لمالك الرقبة التصرف في الشيءو فیك ,ئهایجز و 

 844الجــزائري عن حق الانتفــاع في المـادة  المدني نو القـــــــانقد تحدث و  ,الاستغلال فقطو 

  .إلیهصى به و لمن یو حیث بین كیف ینشأ حق الانتفاع  ,همن

ز و یجو  ,نو انبمقتضى الق والتقادم أو  الشفعةو  ن ینشأ بالتعاقدو حق الانتفاع حسب القان     

قت و دین على قید الحیاة و جو ا مو إذا كان ینبالانتفاع لأشخاص متعاقبحق صى و أن ی

                           .صى للحمل المستكنو ز أن یو كما یج، صیةو ال

  1في الشریعة حق الانتفاع تعریف: الثاني الفرع

 من بین هذا الاعتباراتو  ,بعدة اعتبارات) الملكیة( قسمت الملك  إن الشریعة الإسلامیة     

في هذین یدخل حق و  ,ملك منفعةو ا الاعتبار ینقسم الملك إلى ملك عین بهذو  ,اعتبار المحل

یستعمل حق الانتفاع في الفقه الإسلامي في الدلالة  « :ل الشیخ علي الحفیفو یق ,الانتفاع

 ؛نتیجة لملكهو أثرا  المباح له من الحق في الانتفاع بما یملكو  على ما یثبت لكل من المالك

 ؛اء أكان ملكه ملك عین أباح له الانتفاع بتلك العینو س،  یملكلإذنه بالانتفاع بما لا وأ

أم كان ملك منفعة  ؛كالدار إذا ملكها إنسان كان له بناء على ذلك حق الانتفاع بها سكنا

صى بسكناها لإنسان كان له بناء على تملك و كالدار إذا أ، الانتفاع بتلك المنفعة أباح له

 كما یثبت له الحق في الانتفاع بما أبیح له، الانتفاع بسكناهاصیة حق و منفعة السكنى بال

ن له حق الانتفاع بسكناها و كالدار یباح لشخص أن یسكنها فیك، الإذنو  نتیجة للإباحةو أثرا 

  .نتیجة لهذه الإباحة

 اء أكان ملك عین أم ملك منفعةو س، على ذلك یثبت حق الانتفاع لصاحبه إما أثرا لذلكو     

    .2»للإباحةإما أثرا و 

                                                           
ص  ,)بدون سنة طبع(, دار الفكر العربي, )بدون طبعة( ،في الشریعة الإسلامیة محمد أبو زهرة، الملكیة ونظریة العقد -1

76.  
 ,257ص 1مصطفى أحمد الزرقا، المدخل الفقهي العام ج  , 26علي الخفیف، الملكیة في الشریعة الإسلامیة، ص  -2

ق في الفقه عبد الرزاق أحمد السنهوري، مصادر الح, 343لمدخل في الفقه الإسلامي ص محمد مصطفى شلبي، ا

م و جابر عبد امحمد كمال الدین أم ,61، ص4، جالفقه الإسلامي وأدلتهالزحیلي، وهبة  ,32، ص 1الإسلامي، ج

 . 372ص  ,م2006سنة , بیروت, منشورات بابي الحلبي الحقوقیة, الطبعة الأولى, الهادي، المخل لدراسة الفقه الإسلامي
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حق و فرق عندهم بین ملك المنفعة  فالحنیفة لا ,الانتفاع یختلف من مذهب لآخر حقو   

جد و إلا إذا  ؛أن یملك غیره المنفعة وللمنتفع أن ینتفع بنفسه أو  ,احدو هما شيء و  ،الانتفاع

قف داره لسكن و فمن ، العادةو  جد مانع یقتضیه العرفو  وأ ؛مانع صریح من قبل مالك العین

 حق الانتفاع بالمرافق العامة كالمدارس، و الطلاب الغرباء كان للطالب حق السكن فقط

ل به و المعم وهذا الرأي هو , لیس له تملیك غیره، و المشافي مقید بالمنتفع فقطو  الجامعاتو 

فملك المنفعة اختصاص ، حق الانتفاعو قال المالكیة هناك فرق بین ملك المنفعة ، و ناو قان

 أما حق الانتفاعو  ؛ضو بغیر ع وض أو أن یملكها لغیره بع، و ینتفع بنفسهیكسب صاحبه أن 

بناء على إذن عام كحق الانتفاع بالمنافع العامة  ,مجرد رخصة بالانتفاع الشخصي وفه

إذن خاص كحق الانتفاع بملك شخص  وأ ؛غیرهاو  المصحاتو  المدارسو  الأنهارو  كالطرق

ذلك فلیس للمنتفع أن یملك  ونحو  قراءة كتبه، و لهالمبیت في منز ، و ب سیارتهو أذن له به كرك

  .المنفعة لغیره

فیباشر  ,أشملو  تملیك المنفعة أعمو  ,أن یباشر المنتفع بنفسه وه :الانتفاعفتملیك       

  .1ض كالإعارةو بغیر عو ض كالإجارة و یمكن غیره من الانتفاع بعو بنفسه 

 وتملیك المنفعة هو  بنفسه فقط، وأن یباشر هفتملیك الانتفاع نرید به  « :2ل القرافيو یق      

ض و بغیر ع، و ض كالإجارةو یمكن غیره من الانتفاع بعو فیباشر بنفسه ، أشملو  أعم

  .3»كالعاریة

  والشریعة الجزائريفي القانون  از التصرف في حق الانتفاعو مدى ج :الثاني المطلب

ولكل من , مدى جواز التصرف في حق الانتفاع یرتبط أساسا بالأسباب المنشئة له إن       

ما  ذلك و, یتفقان فیها وقد یختلفان قد, القانون الجزائري والشریعة أسباب لإنشاء هذا الحق

  :   في الفرعین التالیین یظهر

  

                                                           
  . 60، ص 4وهبة الزحیلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج  -1

من علماء , م1285 -هـ684توفي سنة , شهاب الدین القرافي, العباس أبو, أحمد بن إدریس بن عبد الرحمان«: هو2- 

له مصنفات جلیلة في الفقه , مصري المولد والمنشأ والوفاة, المالكیة نسبته إلى قبیلة صنهاجة وإلى القرافة بالقاهرة

  .95ص  1ج , المرجع السابق, الزركلي. »والأصول
  . 331، ص1ج, 1998سنة , بیروت, دار الكتب العلمیة, القرافي أحمد بن إدریس، الفروق، الطبعة الأولى الإمام -3
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   الجزائري نوقانحق الانتفاع في ال از التصرف فيو مدى ج :لوالفرع الأ 

ن أن یملك و د استغلالهو  بت للمنتفع حق استعمال الشيء الذي یرد علیه حقهیث      

تثار هنا المسألة التالیة ، و حق الانتفاع ونتیجة لترتب حق عیني له علیه ه, التصرف فیه

  .؟هل یمكن للمنتفع التصرف بحقه هذا :هيو 

، ستغلالالاو  الاستعمالتنحصر سلطاته في حق  لاشك في أن المنتفع یعتبر صاحب     

  .د ماله من سلطات فقطو لهذا یمكنه أن یتصرف في حدو 

حق  وللمنتفع حق عیني على الشيء المنتفع به ه: القاعدة العامة « : 1ريو ل السنهو یق     

ز له التصرف في حق و على ذلك یج، و ن أن یملك الرقبةو یملك هذا الحق د وفه، الانتفاع

  .ز له أن یتصرف في الرقبةو لا یج، و التصرفاتاع و الانتفاع بجمیع أن

بترتیب  وأ، برهنه وأ، ل عنه للغیرو جه خاص بالنز و ن بو التصرف في حق الانتفاع یكو      

  .2»لا حق انتفاع على نفس حق انتفاعهفیرتب المنتفع مث ,حق عیني أصلى علیه

له ، و یتطلبها الانتفاع بالشيءم بأعمال الإدارة التي و فإن للمنتفع أن یق بصفة عامةو       

كما له أخیرا أن یباشر  ؛م بأعمال التصرف بالنسبة إلى حقه في الانتفاعو أیضا أن یق

  .3قهو ى اللازمة لحمایة حقو الدعا

 أعمال الإدارة: ولاأ

د و في الحد، بما یتفق مع طبیعتهو م بكل ما یلزم لإدارة الشيء المنتفع به و للمنتفع أن یق      

 لاستثمارهحیث أن للمـنتفع أن یؤجــر حقه في الانتفـاع ، حقه ةتمكـنه من ممـارسالتي 

      :على أنه, من القانون المدني الجزائري 469قد نصت المادة و  ,ل على أجرتهو الحصو 

للمنتفع أن یؤجر   ,»ن الإیجار الصادر من المنتفع بانقضاء الانتفاعو ة القانو ینتهي بق«
                                                           

، عبد الرزاق بن أحمد، كبیر علماء القانون المدني في عصره، )م1971-1895/ هـ1391-1312(السنهوري «: هو -  1

، تحصل على )م1921(ر في بعثة إلى فرنسا ، اختی)م1917(مصري، ولد قي الإسكندریة، تخرج بالحقوق من القاهرة 

، تولى وزارة المعارف بمصر، اختیر عضو في مجمع اللغة العربیة )1926(الدكتوراه في القانون والاقتصاد والسیاسة 

، 3، الزركلي، المرجع السابق، ج»، وعین رئیسا لمجلس الدولة بمصر، وضع قوانین مدنیة كثیرة، توفى بالقاهرة)1946(

     . 350ص 
  . 1240، ص 9السنهوري، الوسیط، ج  -  2
  . 247نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق، ص  -  3
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فإذا كانت ، لمدة الإیجار إلا المدة التي یبقى فیها حق الانتفاع قائما حد لاو  الشيء المنتفع به

جاز للمنتفع أن یؤجر الشيء لأیة مدة بشرط ألا ، مدة حق الانتفاع اثنتي عشرة سنة مثلا

ات و فیؤجرها لسبع سن، قت ذاته حیاة المنتفعو ز في الو ألا تتجاو  ,ز اثنتي عشرة سنةو تتجا

ات هي الحد الأقصى و فلا یتقید بمدة ثلاث سن، 1اثنتي عشرة سنة وات أو عشر سن وأ، مثلا

ذلك أن  ؛)ن الإیجار و قان من 468المادة ( لمدة الإیجار الذي یعقده من یدیر مال غیر 

   .إنما یستعمل حقه الأصیل في الانتفاع، و المنتفع لا یدیر الشيء المنتفع به نائبا عن الغیر

  أعمال التصرف  :ثانیا

نه لا یملك أإلا  ؛استغلال الشيءو  ل لصاحبه سلطة استعمالو إذا كان حق الانتفاع یخ      

ز أن و كما لا یج, أن هذه السلطة تثبت لمالك الرقبةسلطة التصرف في هذا الشيء، حیث 

لكن بما أن المنتفع یملك حق و  ,یتصرف في حق ارتفاق مقرر لمصلحة العقار المنتفع به

في هذا لا یستطیع أن  وه، و بأن ینزل عنه للغیر، یتصرف فیه الانتفاع فإنه یستطیع أن

ن للمتصرف إلیه إلا سلطة و فلا یك، نفسه ویعطي للمتصرف إلیه أكثر مما یملك ه

  .الاستغلالو  الاستعمال

كما له ، فله أن یبیع حقه، تبرعا وضة أو ن تصرف المنتفع في حقه معاو ي أن یكو یستو       

د التي كانت له و هذا التصرف إلى انتقال حق الانتفاع في الحدیؤدي ، و أن یهب هذا الحق

ت و لیس بمو  ,ت المنتفع الأصليو بم مقتضى هذا أن ینقضي حق الانتفاع، و إلى الغیر

  .المتصرف له

ا على و ز لدائنیه أن یحجز و فإنه یج، ز للمنتفع أن ینزل عن حقه في الانتفاعو كما یجو        

ز للمنتفع و یج، و از التصرف فیهو ند المنشئ للانتفاع عدم جذلك ما لم یشترط في الس، و حقه

الدائن صاحب و  حق اختصاص، وأن یرتب على حقه في الانتفاع تأمینا عینیا كرهن أ

   .2ز له أن یحجز على حق الانتفاعو التأمین العیني یج

ثالثا: حمایة حق الانتفاع                                                                 

ى و ــه أن یرفع الدعــــفل، هـفاع ذاتــتــق الانـــــة حــة لحمایـــزمللاي او ع الدعاــع أن یرفــللمنتف       

                                                           
  .   1237، ص9السنهوري، الوسیط، ج  -1
  . 249نبیل إبراهیم سعد، المرجع السابق، ص  -   2
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كما أن له أن  ؛فاعــــرار بحق الانتــى الإقو ـــهي دع، و فاع ذاتهــالعینیة التي یحمى بها حق الانت

إذا  ؛هــك نفســـت ضد المالــانك ولو  ,هـــع بـــقار المنتفـــــه للعـــیازة لحمایة حیازتــــى الحو اــــیرفع دع

، دو ى تعیین الحدو ع دعــع أن یرفــز للمنتفو ــیجو ه، ــیازة منــزع الحــانت وه أــه في حیازتـــرض لــتع

ر و ر ــــق المــب بحـــه أن یطالــكما ل ر؛یــبین الغو  هــعا بینــائـتفاع شــة إذا كان الانــى القسمو ــدعو 

.1رانحباس الشيء المنتفع به عن الطریق العام ني في حالةو القان  

  :یلي ص في ماخلق المنتفع بصفة عامة تتو ل أن حقو الق ةخلاصو      

المنتفع بها مع كالأرض ، ابعهو تو  یشمل حینئذ الشيء المنتفع بهو : حق الاستعمال  -1

  .ق الارتفاقو حق

         ، غلته مدة انتفاعه بهو  ل على ثمار الشيءو الحص وهو : ل غلاحق الاست -2

 ینقل حقه أن فله ,ن مقابلو بد ومنتفع أن یتصرف في حقه بمقابل ألفل: حق التصرف   -3

                      .الانتفاعله أن یؤجر العین محل و  ,التنازل وإلى شخص آخر بالبیع أ

  2ةعیشر حق الانتفاع في ال از التصرف فيو مدى ج: الفرع الثاني

از التصرف في حق الانتفاع في الشریعة الإسلامیة، مرتبط أساسا بالسبب و إن ج      

حق از التصرف في و نبین مدى ج، و حدةلذلك سنعالج كل سبب على ، المنشي لهذا الحق

  .السببالانتفاع الناشئ عن هذا 

فقد ینشأ عن عقد بین  ,هناك أربعة أسباب لإنشاء حق الانتفاع في الشریعة الإسلامیة      

  .قفو  وصیة أو عن  وأ، الإعارةو جارة  كالإ الأحیاء

  الإجارة :لاو أ

فیحق ، 3الأصل النظري أن من ملك الشيء حق له تملیكه، و ضو هي تملیك منفعة بعو       

، ضو بغیر عو  ضو ذلك بأن یملك المنفعة لغیره بعو  ,الإجارةللمستأجر أن یتصرف في 
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ع المنفعة كان لا بد و إن اختلف ن، و ن المنفعة مما لا تختلف باختلاف المنتفعو بشرط أن تك

ن المدني الجزائري الذي و یتفق مع القان هذا الحكم في الشریعة لا، و من إذن المالك المؤجر

افقة و ن مو كذا إجراء إیجار من الباطن دو  ,الإجارةیمنع المستأجر من التنازل عن حقه في 

على  ,مدني جزائريمن القانون ال 505تنص المادة ، نيو د نص قانو جو  والمؤجر كتابیا أ

ن و یجري إیجارا من الباطن د وز للمستأجر أن یتنازل عن حقه في الإجارة أو لا یج«: أنه

  .»ف ذلكني یقضي بخلاو جد نص قانو لم ی افقة المؤجر كتابیا ماو م

  الإعارة  :ثانیا

له ، و للمستعیر أن ینتفع بنفسه، و المالكیةو  ر الحنفیةو ض عند جمهو هي تبرع بغیر عو       

یجوز الرجوع عنه في (لازم لأن الإعارة عقد غیر , لكن لیس له إجارته، إعارة الشيء لغیره

إجارة المستعار إضرار وفي  ,والضعیف لا یتحمل الأقوى منه ,الإجارة عقد لازمو , )أي وقت 

  .بالمالك الأصلي

فلیس للمستعیر إعارة المستعار ، ضو هي إباحة المنفعة بلا ع ةالحنابلو  عند الشافعیةو       

  .غیرهإلى 

الحنابلة في منع المستعیر من التصرف و  ن المدني الجزائري یتفق مع الشافعیةو القانو       

 :على أنه 542 حیث نصت المادة، المعیر تبرعا إلا بإذن وفي الشيء المستعار بیعا أ

ذلك طبقا و بالقدر المحدد و  جه المعینو لیس للمستعیر أن یستعمل الشيء المعار إلا على ال«

ن إذن المعیر و ز له دو لا یج، و یجري به العرف وتقتضیه طبیعة الشيء أ ولما یبینه العقد أ

  .»...تبرعا ولو أن یتنازل عن الاستعمال للغیر 

  صیة بالمنفعةو ال: ثالثا

ض و بغیره بع وأ ؛له استیفاء المنفعة بنفسهو  ,صىو فهي تفید ملك المنفعة فقط في الم       

  .1لصى الاستغلاو إن أجاز له الم

                                                                                     قفو ال: رابعا

، ف علیهو قو صرف منفعتها إلى المو  لأحد من الناسحبس العین عن تملیكها هو    وه
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بغیره إن أجاز له  وأ، له استیفاء المنفعة بنفسه، و ف علیهو قو قف یفید تملیك المنفعة للمو فال

 منعه العرف من ذلك فلیس له وأ ؛فإن نص على عدم الاستغلال، اقف الاستثمارو ال

ف علیه حق و قو الجزائري حیث جعل حق المقاف و ن الأو هذا یتفق تماما مع قان، و الاستغلال

كما ، لم یرد في الشریعة نهى عنها قف ماو اقف هي التي تنظم الو ط الو جعل شر ، و انتفاع

  .181و 17المادة و  مكرر 6نصت علیه المادة 
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  بین القانون الجزائري والشریعةاز التصرف فیه و مدى جو  حق الاستعمال :المبحث الثاني

التعریف بحق الاستعمال في القانون الجزائري  في مطلبین یتناول هذا المبحث        

   .فیه وكذا مدى جواز التصرف, الإسلامیةوالشریعة 

  القانون الجزائري والشریعة في تعریف حق الاستعمال: لوالمطلب الأ 

ع و ن ولأن حق السكن ه، حق السكنو حق الاستعمال بتعریف الالمطلب  هذا لو تنای

، 855(اد و ن المدني الجزائري في المو فق ما سار علیه القانو ذلك ، و اع الاستعمالو من أن

856 ،857(.  

  الجزائري نوفي القان حق الاستعمال تعریف: لوالفرع الأ 

، ك لغیرهو الحق العیني الذي یتقرر لشخص على شيء ممل وحق الاستعمال ه

ن إلا و إذا كان استعمال الشيء لا یكو  ,لأسرتهو  ل لصاحبه استعمال الشيء لنفسهو یخو 

القدرة على الإفادة من الشيء  وفحق الاستعمال إذن ه ,1بسكناه كان الحق حقا للسكن

 ,لكن حق السكن لا یرد إلا على عقار ؛لو على منق ویرد على عقار أ وهو  ,تحصیل منافعهو 

ل على و الحصإذا كان استعمال الشيء یؤدي إلى ، و ر في بناء للسكنو حیث أن محله محص

فإن صاحبه یستحق من هذه الثمار بمقدار ما یسد ، الشأن في الأرض الزراعیة وثماره كما ه

أقارب و  لادو أو  جةو لهم صاحب الحق من ز و یقصد بالأسرة كل من یع، و أسرتهو و حاجته ه

ن و من القان 855فقد نصت المادة  ,لم یقرر السند المنشئ للحق خلاف ذلك ذلك ما، و خدمو 

حق السكن یتحدد بقدر ما یحتاج إلیه و نطاق حق الاستعمال : «أنعلى  ,الجزائري المدني

ن الإخلال بالأحكام التي یقررها السند و ذلك دو  ,أسرته الخاصة أنفسهمو  صاحب الحق

ل و إذ أن حق الانتفاع یخ ؛مما یلاحظ أن حق الاستعمال فرع عن الانتفاعو ، »المنشئ للحق

ل صاحبة إلا حق و بینما هذا الحق لا یخ، ستعمالحق الاو صاحبة حق الاستغلال 

حق السكن فرع عن و  ،أسرتهو و ه د بحاجته الشخصیةو حق الاستعمال محد، و الاستعمال

فإذا تخصص للاستعمال ، ق الثلاثةو أعم الحق ون حق الانتفاع هو على ذلك یكو  ,الاستعمال
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ب و ن غیرها من ضر و إذا تخصص الاستعمال للسكن د، و كان حق استعمال، ن الاستغلالو د

  .1حق السكن وكان هذا ه، الاستعمال

  في الشریعة  حق الاستعمال تعریف :الثانيالفرع 

حق و منها حق الاستعمال و  ,قو اع للحقو إن الفقه الإسلامي لم یعن بذكر هذه الأن

ل و یق ,بخاصة ملك المنفعة الشخصي، و لكنه ذكرها ضمن تعریفه للملك الناقص، و السكن

    :ري في كتابه مصادر الحق في الفقه الإسلامي عند تعریفه لحق المنفعةو السنهر و الدكت

حق المنتفع في  والانتفاع الجائز ه :تيجه الآو من مرشد الحیران على ال 13تعرفه المادة  «

فحق المنفعة  ,كةو استغلالها مادمت قائمة على حالها إن لم تكن رقبتها مملو  استعمال العین

قد یقصر على و  ,)الاستغلالو  الاستعمال( من عناصر الملكیة الثلاثةنصرین یختص بع

قد یقتصر الاستعمال على السكن فیسمى ذلك و  ,الاستعمال فتسمى المنفعة بحق الاستعمال

 .2»حق السكنو من ثم یقترن عادة بحق المنفعة الاستعمال ، و بحق السكن

في الشریعة الإسلامیة نظرة الشریعة یبین لنا الشیخ على الخفیف في كتابه الملكیة و        

على أیة حال فلیس و  «: ل و ق المتفرعة عن حق الملكیة فیقو الإسلامیة في عدم ذكر الحق

نها و في إغفال فقهاء الشریعة لذكر هذه العناصر في تعریف الملك دلالة على أنهم لا یر 

إذا كان الفقه ، و لا بهاأن بها قیامه فلیس لذلك في الفقهین قیام إ، و مظهر الملك في الخارج

حیث یتمثل في هذه العناصر ، اقعهو  اقعیا في نظره فلا یرى حق الملكیة إلا فيو الغربي فقها 

قدرة شرعیة یمنحها  وفإن الفقه الإسلامي حین یرى الملك حكما شرعیا أ، الثلاثة في الخارج

ت هذه العناصر و اقع في الخارج من ثبو  وسببا لما هو  الشارع للشخص فإنه یجعلها أساسا

د الأخر و جو د أحدهما لازما لو جو ن و أثرا لازما له، بحیث یكو  مسببة عنه فیجعلها، لصاحبها

ضع في الفقه الغربي یخالف عنه و أن ال غیر، خرلا ینفصلان أحدهما عن الآو فلا ینفكان 

الملكیة  فالفقه الغربي حین یعرض للملك إنما یعرض له ممثلا في حق، في الفقه الإسلامي

ذلك ما یتحقق في الملك التام عند فقهاء ، و رة شاملةو الذي یتعلق بالعین المبنیة على ص
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 رو رة عامة مختلفة الصو أما الفقه الإسلامي فحین یعرض للملك یعرض له بص، الشریعة

منه ، و منفعتها جمیعاو فمنه الملك التام الذي یتعلق بالعین ، ضاع على ما بینا من قبلو الأو 

من هذا یرى أن الملك في و ... حدها و بالمنفعة  وحدها أو الناقص الذي یتعلق بالعین الملك 

إذا كان ، كان ذلك أساس اختلافهما إلى عناصره، الشریعة أعم منه في الفقه الغربي

لم یكن كذلك بالنسبة لما یسمى ملكا ، و هریا لازما بالنسبة لحق الملكیةو التصرف عنصرا ج

   1.»في الفقه الإسلامي

ق المتفرعة عن و ل ضمنا كل الحقو تنات ةالإسلامی شریعةلاحظ أن الی رم امبناء على       

ذلك جلیا في الحدیث عن حق المنفعة  ویبدو  ,حق السكنو الملكیة بما فیها حق الاستعمال 

 ,مجرد رخصة بالانتفاع الشخصي وكذلك في الحدیث عن حق الانتفاع الذي هو  ,يالشخص

  .إذن خاص وبناء على إذن عام أ

  القانون الجزائري والشریعة حق الاستعمال في از التصرف فيو مدى ج :الثانيالمطلب 

والثاني عن الجهة , ةمخصص للحدیث عن الجهة القانونی لالأو , فرعینفي  ویتناول ذلك    

   .الشرعیة

   حق الاستعمال في القانون الجزائري  از التصرف فيو مدى ج: ل والفرع الأ 

نطاق حق الاستعمال «: على أن, الجزائري ن المدنيو من القان 855المادة تنص  

ن و ذلك دو  ,أسرته الخاصة أنفسهمو  حق السكن یتحدد بقدر ما یحتاج إلیه صاحب الحقو 

  .»التي یقررها السند المنشئ للحق بالإحكامالإخلال 

حق و ز التنازل للغیر عن حق الاستعمال و لا یج« :على أنه 856, المادةتنص و  

  .»يو مبرر ق والسكن إلا بناء على شرط صریح أ

اعد الخاصة بحق الانتفاع على حق و تسري الق « :على أنه 857تنص المادة و  

ذلك مع مراعاة و  ,حق السكن متى كانت لا تتعارض مع طبیعة هذین الحقینو الاستعمال 

   .»الأحكام المتقدمة
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حق السكن و یظهر لنا أهم ما یختص به حق الاستعمال  ,اد المتقدمةو هذه الممن خلال      

أهم و یختلف فیها هذان الحقان على حق الانتفاع، ، و ا الخاصةممن أحكام فرضتها طبیعته

إلا بناء على شرط  ؛حق السكن ول عن حق الاستعمال أو ز النز و نه لا یجأ هذه الأحكام

ظ في تقریر حق الاستعمال و الطابع الشخصي الملحهذا یرجع إلى ، و يو مبرر ق وصریح أ

فالأصل إذن أن  ,از الإیجارو ل عدم جو از النز و یقاس على عدم جو  ،1حق السكن لصاحبهو 

بمقدار و  ,أسرتهو و ر على صاحب الحق نفسه هو حق السكن مقصو كلا من حق الاستعمال 

لا و  ,بغیر مقابل وأز لصاحب الحق أن ینزل عنه للغیر بمقابل و فلا یج، حاجتهم الشخصیة

إنما  لأنه، الإیجار باطلا ول أو كان النز  ؛آجره وإذا نزل عنه للغیر أ، و ز له أن یؤجرهو یج

  .2رلا الإیجاو ل عنه و حق غیر قابل للنز  وهو یؤجره  وینزل عن حقه أ

یؤجره بناء على  وأ ؛حق السكن عنه وأ الاستعمالأن ینزل صاحب  استثناءز و لكن یج     

 وي یدعو جد مبرر قو إذا  وأ ؛له هذه السلطةو یرد في السند المنشي للحق یخشرط صریح 

یستدیر الزمن فإذا البیت أصبح لا یلیق ، و لادهو صى شخص بسكنى منزل لأو فقد ی، إلى ذلك

ن إیجاره و عییستط لا، و ن سكن المنزلو عین من بلد إلى بلد آخر فلا یستطو قد ینتقلو  ,بسكناهم

 جل هذهأمن ، ن فیهو بالأجرة في استئجار مسكن لهم في البلد الذي یقیم الانتفاعلا و لغیرهم 

 وجد شرط صریح أو إذا  ؛حق السكنو ل عن حق الاستعمال و النز  856المادة  كله أجازت

التخفیف من حدة المبدأ و  نةو ستثناء هي المر الحكمة من تقریر هذا الا، و ي لذلكو مبرر ق

  .3تأجیره وأل عن الحق و از النز و الذي یقضي بعدم ج

فإنه یسرى علیهما الأحكام المتعلقة بحق  ,فیما عدا هذه الأحكام الخاصة بالحقینو 

 التقادمو  صیةو الو  فأسباب كسبهما هي العقد ,4طبیعتها الانتفاع متى كانت لا تتعارض مع

ارد على و لأنها تتطلب التصرف في الحق ال ؛أما الشفعة فلا تصلح سببا لكسبهما، الحیازةو 

، أسباب الانقضاء هي ذاتها أسباب انقضاء حق الانتفاع، و ز بیعهماو لا یجو بالبیع عقار 

  .التزامات المنتفع حق السكن هيو التزامات صاحب حق الاستعمال و 
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یع أحكام حق الانتفاع بما و حق السكن قد تؤدي إلى تطو لكن طبیعة حق الاستعمال و 

كل منافع الشيء فإن صاحبه لا  الاستعمال لا یستغرق فحیث حق، یتفق مع هذه الطبیعة

كما  ؛التكالیف المعتادة إلا بنسبة ما یحصل علیه من منفعةو  یتحمل إذن من نفقات الصیانة

كالحكم الخاص بتسلیم العین إلى أمین  ؛أن هذه الطبیعة قد تؤدي إلى استبعاد بعض الأحكام

ى إثر الاستعمال یعطى أجرتها لصاحب الحق بمقتضى حكم من القضاء علو  لى إدارتهاو یت

أخیرا لا ، و ن المدنيو من القان 847كما تنص علیه المادة  ؛ع لحق الانتفاعو غیر المشر 

  .1ال عنهمو ز النز و السكن حیث أنه لا یجو  ا على حق الاستعمالو ز للدائنین أن یحجز و یج

  ةعیشر حق الاستعمال في ال از التصرف فيو مدى ج :الثانيالفرع 

حق السكن في الشریعة یتحدد من خلال و  الاستعمالاز التصرف في حق و إن ج

 الإعطاء لصفةو  الإباحةو  الإعارةو  قفو الو  صیةو جد في الو ی وفه، اجدهو حصر مجلات ت

صى له أن یستعملها في و صى على المو صیة بالمنفعة إذا اشترط المو ففي ال، الإجارة بشرطو 

ز له شرعا أن و لا یجف، غیرها واستغلال أرض كمخزن أ وأ ؛كسكنى دار، مجال معین

  .2یستغلها في غیر ذلكو  یخالف الشرط

فلیس  منع العرف من ذلك وأ، اقف إذا اشترط عدم الاستغلالو فإن ال، قفو أما في ال

  .3الشرط قف إلا بالاستعمال المحدد فيو ف له التصرف في الو قو للم

إباحة  وأ ؛أما في الإعارة فقد اختلف الفقهاء في تحدیدها هل هي تملیك منفعةو 

     .منفعة؟

ا للمستعیر أن یعیر الشيء المستعار إلى من و أجاز  ؛ا أنها تملیك منفعةو فالذین قال

ا و ا أنها إباحة منفعة منعو الذین قالو  ,المالكیةو  ةیفهذا مذهب الحنو  ,یستعمله كاستعماله

 نو متفقالكل و  ,الحنابلةو  الشافعیة هذا مذهبو , یر الشيء المستعار مطلقاعالمستعیر أن ی

                                                           
  .1278،ص 9السنهوري، الوسیط، ج  -1
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الإجارة عقد و  لأن الإعارة عقد غیر لازم ,على أنه لیس للمستعیر إجارة الشيء المستعار

  .1ى منهو الضعیف لا یتحمل الأقو  ,لازم

ذن العام بالانتفاع كالإ، باستعماله وهي الإذن باستهلاك الشيء أو , أما الإباحةو 

الإذن الخاص باستعمال ، و المشافيو  ل المدارسو دخو  ر في الطرقاتو بالمنافع العامة كالمر 

اء كانت الإباحة مفیدة ملك و س، و السكن في داره وب سیارته أو ملك شخص معین كرك

الشخصي كما یرى  عافمجرد الانت وأ، كما یرى الحنفیة هبإحراز  وأ ,الانتفاع بالشيء بالفعل

لا       ,فاع بالمباح لهن على أنه لیس للمنتفع إنابة غیره في الانتو فإن الفقهاء متفق، المالكیة

  .2لا بالإباحة لغیرهو بالإعارة 

فإنه  ,مؤسسة أعطیت له دار للسكن مثلا وأ ؛أما الإعطاء لصفة كعامل في شركةو 

  .3بل استعمالا فقط ؛تصرف فیها استغلالاالز له و لا یج

أن  وأ, إجارتهااشترط علیه صاحبها عدم و  دار للسكن ةكإجار  ,بشرطأما الإجارة و  

ز للمستأجر التصرف في و لا یج هفإن, ذلكن یمنع و كان القان وأ، یستعملها استعمالا شخصیا

 .الدار
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القانون الجزائري  بین از التصرف فیهاو مدى جو ط و ق التملك المشر وحق: المبحث الثالث

  والشریعة

في الامتیاز وهما الوعد بالبیع وحق , هذا المبحث نوعین من هذه الحقوقیعالج        

  :المطلبین التالیین

  و الشریعة  القانون الجزائري في از التصرف فیهو مدى جو عد بالبیع و ال :الأولالمطلب 

الجزائري  نفي كل من القانو , التعریف بالوعد بالبیع وصورهیتناول هذا المطلب        

  .وذلك في فرعین, والشریعة الإسلامیة

  في القانون والشریعة رهو صو عد بالبیع و ال ممفهو  :الأولالفرع 

بندین یتناول هذا الفرع مفهوم الوعد بالبیع وصوره في كل من القانون الجزائري في      

وفي البند الثاني الحدیث عن , الحدیث عن الناحیة القانونیة ففي البند الأول, والشریعة

  .الناحیة الشرعیة

   1نوانالق في وصوره م الوعد بالبیعو مفه: البند الأول

  .هذا البند الحدیث عن الناحیة القانونیة من خلال نقطتینیتناول       

  في القانون مفهوم الوعد بالبیع :أولا

ل بنقل و فیلتزم الأ، المشتريو  البیع ینشئ بمجرد انعقاده التزامات في ذمه كل من البائع      

بتسلم و  ملحقاتهو  یلتزم الثاني بدفع الثمن، و ضمانهو بتسلیم المبیع ، و الملكیة إن لم ینقلها فعلا

  .المبیع

یترك ، و ط محددةو أنه یرضى بالبیع بشر ، أنه قد یحدث أن البائع یعلن للمشتري غیر      

أنه و  ,التزم به البائع افق على ماو فیعلن المشتري أنه ی، له مدة معینة یقبل الشراء إذا أراد

ن بصدد بیع و ففي هذه الحالة لا تك ,عینها البائع سیخطره برغبته في الشراء خلال المدة التي

                                                           
ص  ,م2010سنة , الجزائر, دار الهدى ،)التأمینات العینیة(محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني -1

سنة , بیروت, حقوقیةمنشورات الحلبي ال, نظریة العقد، الطبعة الثانیةالسنهوري، , 56، ص4السنهوري، الوسیط، ج , 99
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الذي  الاتفاقو ، إذ أن الآثار التي تترتب على البیع لا تنشأ في الحال ؛عد بالبیعو جد و لكن یو 

  .أن تنشأ آثار البیع في المستقبل المشتري لا یعني إلا أنه قد یتحملو  قام بین البائع

د الإیجار الصادرة من و فقد تتضمن عق، عملیةائد و عد بالبیع یحقق في الحیاة فو الو      

 ,عدا ببیع العین إلى المستأجر خلال مدة معینة إذا رغب في الشراءو شركات البناء العقاریة 

 واره أرض هو منزل بج وقد یرید شخص إنشاء مصنع أ، و ن هذه المدة مدة الإیجارو قد تكو 

 ,ي بالتعاقد مع صاحب هذه الأرضرا فیكتفو لكن لا یستطیع شراءها فو  ,الآن في حاجة إلیها

   .على أن یتعهد هذا ببیع الأرض له إذا أبدى رغبته في الشراء في مدة معینة

  في القانون ره الوعد بالبیعو صــــــ :ثانیا

  :هنر و ثلاث صفي القانون عد بالبیع و لل

   1احدو عد بالبیع من جانب و ال: لىو رة الأ و الص

إذا رغب  يءمتعاقد الآخر أن یبیع له هذا الشال يءرته فیها یعد صاحب الشو صو  

حده بالبیع إذا أظهر و الملتزم  وه يءن صاحب الشو فیك، الآخر في شرائه في مده معینة

إن شاء ، حر وبل ه، الطرف الآخر رغبته في الشراء، أما الطرف الآخر فلا یلزمه الشراء

عد و یسقط الو  الرغبة لا یتم البیعإذا امتنع عن ، و أعلن رغبته في الشراء فیتم البیع النهائي

  .به

افر فیه و عقد یجب أن یت وبل ه، اعدو احد لیس إیجابا من الو عد بالبیع من جانب و الو      

حده و اعد و عد ملزما الو د له انعقد الو عو فإذا قبل الم، د لهو عو ل من المو قبو اعد و إیجاب من ال

  .د له فلا یلتزم بالشراءو عو بالبیع، أما الم

  2احدو عد بالشراء من جانب و ال: الثانیةرة و الص

إذا أراد  يءأن یشتري هذا الش يءرة یعد المتعاقد الآخر صاحب الشو في هذه الصو       

فالمتعاقد الآخر ، لىو رة الأو رة عكسیة للصو فهي ص، في خلال مده معینةو بیعه بثمن معین 

بل  ن ملزما بالبیعو لا یكهذا الأخیر ، و في بیعه يءالملتزم بالشراء إذا رغب صاحب الش وه

                                                           
 . 56، ص 4ج , الوسیط, السنهوري, 100الواضح في شرح القانون المدني، ص  محمد صبري السعدي، -1
  .71، ص4السنهوري، الوسیط، ج , 101الواضح ص  محمد صبري السعدي، -2



  القانون الجزائري والشریعة  بینها فی التصرف جواز ومدى الملكیة حق عن المتفرعة الحقوق: لثانيا الفصل

54 

 

إن شاء فلا ، و إن شاء أظهر رغبته خلال المدة المعینة في البیع فینعقد عقد البیع ؛حر وه

   .عد بالشراءو ط الو یترتب على ذلك سقو من ثم فلا یبرم عقد البیع و  ,یظهر رغبته في البیع

   المتبادلعد و ال والشراء أو  عد بالبیعو ال: رة الثالثةو الص

، احدو بالشراء من جانب و  عد بالبیعو حالة ال، رة تجمع الحالتین السابقتینو الص هذهو       

رة یلتزم كل و في هذه الصو  ,عد المتبادلو یسمى ال، و الشراء من الجانبینو  عد بالبیعو حالة الو 

   .من الطرفین بإبرام العقد إذا أعلن الطرف الأخر رغبته في ذلك

رغب في  وإذا ه، بثمن معین) ار مثلاد( له  آخر ببیع شيء مثاله أن یعد شخص

 وإذا ه، منه يءیعده الشخص الآخر بشراء ذلك الش، و شرائه في المستقبل خلال فترة معینة

اعدا و ن كل من طرفي العقد و ففي هذا المثال یك ,أظهر رغبته في بیعه خلال تلك المدة

دا له و عو مو اعدا بالشراء و الثاني ، دا له بالشراءو عو م، و اعدا بالبیعو ل و لأدا له، فاو عو مو 

  .1بالبیع

عد بالبیع و رة الغالبة عملا هي الو الص، و لو الشراء نادرة الحصو  عد المتبادلو رة الو صو 

  .2احدو من جانب 

جه و عد بالتعاقد بو عد بالبیع اكتفاء بتنظیمه للو ن المدني الجزائري لم یتعرض للو القانو         

عد و ط الو شر  71بینت المادة  حیث, 72و71المادتین عام في النظریة العامة للعقد بنص 

أحدهما بإبرام  والاتفاق الذي یعد له كلا المتعاقدین أ« :إذ تنص على أنه ؛جه عامو بالتعاقد ب

هریة للعقد المراد و إلا إذا عینت جمیع المسائل الج ؛ن له أثرو عقد معین في المستقبل لا یك

  .المدة التي یجب إبرامه فیهاو  ,إبرامه

 قالاتفا علىفهذا الشكل یطبق أیضا ، ن لتمام العقد استیفاء شكل معینو إذا اشترط القانو      

 عد شخص بإبرام عقد ثم نكلو إذا « :على أنه 72المادة  ثم نصت, »عد بالتعاقدو المتضمن ال

 یتعلقخاصة ماو  ط اللازمة لتمام العقدو كانت الشر ، و عدو قاضاه المتعاقد الآخر طالبا تنفیذ الو 

  .»قام الحكم مقام العقد، افرةو منها بالشكل مت

                                                           
, الجزائر, دار الهدى, ، الطبعة الأولى)زاماتالنظریة العامة للالت(شرح القانون المدني الجزائري محمد صبري السعدي، -1
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هي و (عد الأركان الثلاثة الآتیة و افر في الو من خلال المادتین السابقتین یجب أن یت      

  ):جزائريال ن القانون المدنيم 71ستخلصة من نص المادة م

   .عدو على طبیعة ال الاتفاقل و حص :لاو أ

  .الثمنو  هي المبیعو هریة لعقد البیع و تعیین جمیع المسائل الج :ثانیا

   .تعیین المدة التي یجب فیها إبرام البیع :ثالثا

 ه ــــــتنص على أن ,زائريـــــجال ن القانون المدنيم 71لما كانت الفقرة الثانیة من المادة و      

فیطبق هذا الشكل أیضا  ,د به استیفاء شكل معینو عو ن لتمام العقد المو في حالة اشتراط القان

، ثق في الشكل الرسميو عد ببیع العقار أمام المو لذلك یجب أن یتم ال، و عد بالتعاقدو على ال

م مقام و ل على حكم یقو د له یستطیع الحصو عو اعد ببیع العقار، فالمو نكل الو فإذا تم ذلك 

عد ببیع و إذن فال ؛جزائريال ن القانون المدنيم 72ذلك طبقا لنص المادة و  ,د بهو عو العقد الم

ل إلى و افر الشكلیة فیه فإنه یتحو في حالة عدم تو  ,العقار في التشریع الجزائري عقد شكلي

التي تنص على و  ,ن المدني الجزائريو من القان 105طبقا للمادة , 1ىعقد صحیح غیر مسم

ن و یكفرت فیه أركان عقد آخر فإن العقد و تو لإبطال لقابلا  وإذا كان العقد باطلا أ« :انه

فرت أركانه، إذا تبین أن نیة المتعاقدین كانت تنصرف إلى و صحیحا باعتباره العقد الذي ت

  .»إبرام هذا العقد

  ةعیر ـشفي ال الوعد بالبیع وصوره مو مفه: البند الثاني

ن نقطتیوذلك وفق ال, هذا البند للناحیة الشرعیة مع المقارنة بالقانون الجزائري یخصص     

  :التالیتین

  ةعیشر في الالوعد بالبیع  مفهوم: أولا

عد و لكن هل عرفت الشریعة الإسلامیة ال، و نو فق القانو كل ما ذكر من تعریفات یجري           

                                                                                        ؟بالبیع

 "دةـــالمواع"و" دةــالع"و "دـــعو ال"الملزم في حدیثهم عن عد و تطرق الفقهاء إلى مسألة اللقد    لقد
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را في ــــه سیفعل أمـــــان غیره بأنـــاء الإنســـإنب«دة في اصطلاحهم هي ـــــالعو  دـــــــعو فال ,"الالتزام"و

   .1»با لهو المستقبل مرغ

إنشاء إعلان شخصین عن رغبتها في «اعدة فتطلق في اصطلاحهم على و أما المو       

   .2»آثاره علیهما دو إیقاع تصرف في المستقبل تع وعقد أ

إما باختیاره  ؛أما الالتزام فیطلق بمعناه العام على إیجاب الإنسان على نفسه أمراو       

  .طاعة لأمرهو  فیلتزمه امتثالا ,إما بإلزام الشرع إیاهو  ؛إرادته من تلقاء نفسهو 

  صور الوعد بالبیع في الشریعة :ثانیا

  :وهما كالآتي, الصور القانونیةوعد بالبیع في الشریعة الإسلامیة صورتان تستوعب لل     

        الوعد من طرف واحد: الصورة الأولى

اعد بإنجاز و أي اقتضاؤه إلزام ال :ة الإلزامیةو من حیث الق احدو عد من طرف و ینقسم الو       

عد و فال ,)التزام(عد ملزم وو  ,عد مجردو  ,ة القضاء إلى قسمینو بق عـد به عند امتناعهو ما 

   .لصاحبهضمنا غیر ملزم  والخالي من تعهد صراحة أ وهو المجرد 

 ودلالة أ والالتزام بإنجازه صراحة أو  المقترن بما یفید التعهد وهو  ,عد الملزمو ال أماو       

 ,غیر ذلك وثیق دین أو بت وضة أو بمعا وف أو اء كان بمعر و س، دو عو المتضمن تغریرا بالم

یعادل الوعد  وهذا ما, 3ة القضاء إن امتنعو یجبر على تنفیذه بقو  ,اعد بمقتضاهو جب التزام الو ی

  .والوعد بالشراء من جانب واحد في القانون, بالبیع من جانب واحد

إذا جرى اتفاق مسبق بین طرفیه على  ,عد المجردو عد الملزم في الحكم الو یلتحق بالو       

            : بناء على ما سبق یتخرج لنا ما یليو  ,جرى العرف على ذلك وأ، اعدو أنه ملزم لل

 ة تحملـــبصیغ )مثلاع ـــكالبی( ة ــادلات المالیــد المبو ــن عقـد مـــر بعقـــد شخص آخـــــعو إذا  -1

اء أبرم ــإن ش بالخیار ود فهو عو أما الم ؛ن ملزما لهو د یكـــعو فإن هذا ال، الالتزامو  دــمعنى التعه

  .إن شاء تركو  العقد

                                                           
   .154ص, 2007سنة , دمشق, دار القلم, نظریة الوعد الملزم في المعاملات المالیة، الطبعة الأولى نزیه حماد، -1
  . 217ص , هـ1404سنة , بیروت, الحطاب، تحریر الكلام في مسائل الالتزام، دار الغرب الإسلامي -2
  .155ص , نظریة الوعد الملزم في المعاملات المالیة نزیه حماد، -  3
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 يءل شو عدا معلقا على حصو د المبادلات المالیة و عد شخص آخر بعقد من عقو إذا  - 2

اعید و الم" إذ، ن ملزما له إذا حصل الشرط المعلق علیهو عد یكو فإن هذا ال، لهو عدم حص وأ

  .بالخیار ود فهو عو أما الم ؛1"ر التعالیق لازمة و بص

   المواعدة من الطرفین: الصورة الثانیة

ة إلى ــها الإلزامیــتو ظر إلى قــد بالنو ــد من العقــعلى عق نــن الطرفیــدة مـــاعو م المــــنقست      

                                                                      .غیر ملزمةو ملزمة  ,قسمین

التزامهم و  دلالة تعهد طرفیها وعما یفید صراحة أهى المجردة و : اعدة غیر الملزمةو المف   ف

   .ر الفقهاءو ل جمهو لا یترتب علیها التزام طرفیها في ق ؛إنجاز مقتضاهو  بإتمام عقدها

التزامهم بإتمام و  دلالة تعهد طرفیها وهي المقترنة بما یفید صراحة أ: اعدة الملزمةو المو       

 وعد أو إن جرت بلفظ ال، و اعدا علیهو الذي تتعتبر في حكم العقد , إنجاز مقتضاهو عقدها 

 ,تقدیما له على اللفظ على الراجح من مذاهب العلماءو  د منهاو بصفته اعتبارا للمعنى المقص

  .أو الوعد المتبادل في القانون, یعادل الوعد بالبیع من الجانبین  وهذا ما

بدایة العام القادم مثلا بیع اعدة الملزمة للطرفین على البیع في و علیه یتخرج أن المو       

   .مضاف إلى المستقبل

بیع صحیح لازم على الراجح من مذاهب  وإذ ه، تترتب علیها آثاره الشرعیة) حكما(       

لا یتحمل مصیرها على غیر الصفة التي كانت ، و نة الهلاكو إذا كانت العین مأم ؛الفقهاء

  .إلیهل الأجل الذي أضیفت و اعدة عند حلو قت المو علیها 

لا یترتب  )الثمن إلى البائعو  نقل ملكیة المبیع إلى المشتري وهو  (حكم ذلك البیع و        

ن لازما في حق و لكنه یكو  ,بل یتراخى إلى مجيء الزمن المضاف إلیه، ر انعقادهو علیه ف

ل أجله لأنه بیع مضاف إلى و فلا یستطیع أحدهما فسخه قبل حل، الطرفین بمجرد انعقاده

  .2لالمستقب

  
                                                           

م، ، المدخل الفقهي العامصطفى الزرقا ,32ص, ه1302سنة , لبنان, بیروت, المطبعة الأدبیة, مجلة الأحكام العدلیة -1

  . 1029ص , 2ج
  . )بتصرف(,158- 156ص , نظریة الوعد الملزم في المعاملات المالیة ,نزیه حماد -  2
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   الوعد بالبیع في القانون الجزائري والشریعة از التصرف فيو مدى ج: الفرع الثاني

القانون الجزائري والشریعة أحكامهما الخاصة في مدى جواز التصرف في الوعد لكل من     

   :ي أحكام كل منهما؟ هذا ما یتناوله البندان الآتیانفما ه, بالبیع

  1الوعد بالبیع في القانون الجزائري مدى جواز التصرف في :لوالبند الأ 

 بإبراماعد و فینشئ التزاما في ذمة ال، عد بالبیع صحیحا ترتبت علیه آثارهو إذا تم ال

یقابل هذا الالتزام حق شخصي ، و د رغبته في المدة المتفق علیهاو عو البیع إذا ما أظهر الم

د له حق عیني و عو فلیس للم ,دالعق بإبراماعد و یستطیع بمقتضاه أن یطالب ال ,د لهو عو للم

بناء و  ,اعدو ر تبقى للو یترتب على ذلك أن ملكیة المال المذك، و د ببیعهو عو على المال الم

تنفذ في و  ,د به صحیحةو عو اعد للغیر في المال المو ن التصرفات الصادرة من الو على هذا تك

 ,هائيــالبیع الن مقت إبراو ذلك إلى و  تهــأن یحصل على غلو  له أن یؤجر، و د لهو ــــعو حق الم

، د ببیعه عقاراو عو الم يءفإذا كان الش ,د لهو عو اعد في حق المو جه عام تصرف الو یسرى بو 

بعد و بل  ,د له في الشراءو عو ر رغبته المو سجل البیع قبل ظه، و اعد العقار من آخرو باع الو 

ر رغبته و بظهد له من تسجیل البیع النهائي الذي تم و عو ر هذا الرغبة إذا لم یتمكن المو ظه

  .2د لهو عو اعد یسرى في حق المو رف الفإن تصّ  ,لو في الشراء قبل تسجیل البیع الأ

ز و أنه یج ؛شخصي لا حق عیني د له في هذه المرحلة حقو عو یترتب على أن للمو  

الة و اعد الحو ل الو الة الحق أي بقبو فقا لأحكام ح، و له أن یتصرف للغیر في حقه الشخصي

د و عو إلا إذا ثبت أن للشخص الم ؛)جزائري  دنيمال نونامن الق 241المادة (بإعلانه بها  وأ

ل عن حق و از النز و إلى عدم ج انصرفتأن نیة الطرفین  وأ ؛عدو له اعتبار في عقد ال

كاستعمال  ,ز له القیام بالإجراءات اللازمة للمحافظة على حقهو یج، و د له إلى الغیرو عو الم

د و عو اعد نفسه من إتلاف المو المطالبة بمنع ال، و ى غیر المباشرةو الدع بطریق اعدو حق ال

 قطع التقادم المكسب الذي یسري لمصلحةو  ى الحیازةو اعد دعاو له أن یرفع باسم الو  ,ببیعه

                                                           
 محمد صبري السعدي،, 267 - 266، ص 1ونظریة العقد، ج ,  )بتصرف(, 68 -63، ص 4الوسیط، ج , السنهوري -1

  .106المدني، ص الواضح في شرح القانون  و, 138، ص 1شرح القانون المدني الجزائري، ج 
   .63، ص4الوسیط، ج , السنهوري -  2
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 ینتقل حقو , 1بیعها إذا شرع في هدمهابود عو طلب تعیین حارس على الدار الم، و الغیر

  .رثتهو د له إلى و عو الم

، د لهو عو تبقى للم يءفإن ملكیة الش ,احدو عد بالشراء من جانب و في حالة الأما     

  .اعد بالشراءو یسرى تصرفه على حق الو  ,یستطیع هذا أن یتصرف فیه كما یشاءو 

  یعةشـــــر ال مدى جواز التصرف في الوعد بالبیع في :يالبند الثان

 يءعلیه فإنه لا ینقل ملكیة الشبناء ، و مجرد حق شخصي لا عیني وعد بالبیع هو إن ال     

لأنه فلا یحق لهذا الأخیر أن یتصرف في المبیع ، د لهو عو اعد إلى المو د به من الو عو الم

 2ر القره داغيو ل الدكتو یق، مو معل وهذا غیر جائز شرعا كما ه، و ا لا یملكمتصرف فی

  :یلي التنازل علیه ماو  عدو مناقشا لقضیة بیع حق التملك ب

   الصلاحیة للملك و  مجرد الإمكان وهو ) عدو ب(ز بیع حق التملك و لا یجكذلك و  «      

مثل أن یعده آخر ببیع ، لكنه لم یتملك بعد، و أي أن الشخص له حق التملك في شئ ؛شرعا

، د الغرر البین في هذا البیعو جو ل لكنه لم یتم العقد بعد، و له) عقاره وأ( أسهمه  وسیارته أ

، ن محلا للبیعو عد لا یكو لأن ال، إلى أنه بیع ما لم یملك ل إضافةو الغرر في الحص وهو 

ز التنازل و هل یج، و لي بمنع بیع الاختیاراتو لذلك صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي الدو 

  :یلي  التفرقة بین ما والذي یظهر لي رجحانه هو ض؟ هذا محل خلاف بین الفقهاء و عنه بع

لا أخذ و ز بیعه و فهذا لا یج، هو نح وأ عدو قد ثبت بمجرد ) عدو ب(إن كان حق التملك  -أ

 .ن مالاو لأنه حق مجرد ضعیف لا یرقى أن یك، ض عنهو الع

 وأ(بتخصیص قطعة أرض  –لة و من الد -مثلا –ر قرار و أن یصحب هذا الحق صد -ب

 أن شخصا وففي هذه الحالة ل ,بة و ط المطلو افر فیهم الشر و ذلك لأشخاص تت ونح وأ) منزل

فلا  ,بة تنازل عن هذا الحق لشخص آخر في مقابل مبلغ من المالو ط المطلو افر الشر و تت

ن القرار الصادر لم و بأن یك، نو عا بحكم القانو ن ذلك ممنو بشرط أن لا یك، أرى مانعا شرعیا

                                                           
  . 107الواضح، ص  محمد صبري السعدي، -1

العالمي لعلماء والأمین العام للإتحاد , عضو المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث, أستاذ متفرغ بجامعة قطر, فقیه معاصر2- 

  .)حالیا(المسلمین 
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 1الحق شخصیایصبح ن بمنعه فحینئذ و قان وأ أما إذا صدر قرار، و یمنع التنازل لأي أحد

 .2»ز بیعهو فلا یج نو بحكم القان

   في القانون الجزائري والشریعة از التصرف فیهو مدى الجو حق الامتیاز  :الثانيالمطلب 

ویتحدث عن الامتیاز , هذا المبحث حق الامتیاز بمفهومه الواسع في القانونیتناول       

جواز التصرف  ىوما مد, في الشریعة؟ الموجود الامتیاز و, كور في القانون الجزائريالمذ

  : كل ذلك في الفرعین الموالیین, فیه في القانون الجزائري والشریعة؟

   ةفي القانون الجزائري والشریع م حق الامتیازو مفه :الأولالفرع 

ا هو مفهومه في فم, حق الامتیاز مصطلح قانوني له مفهومه الخاص في القانون إن      

  :هذا ما یجیب علیه البندان التالیان القانون الجزائري؟ وهل عرفته الشریعة؟

  في القانون الجزائري   مفهوم حق الامتیاز: البند الأول

یشمل  وفه، عو متنو ني و اسع النطاق في النظام القانو إن مصطلح الامتیاز مصطلح 

  .كثیرةرا و المذاهب المعاصرة أم، و فق التشریعاتو 

الامتیاز في حقیقته جعل حق «فیمكن أن نعرفه باعتبار المعنى العام على أن       

في  وأ، اع اقتصادیات البلدو أن ع منو الإنتاج لن وهیئة في الاتجار أ والتصرف لشخص أ

ركته في نفس ن له الحق في منع غیره من مشاو یكو  ,منطقة معینة یمارس فیها العمل

   .3»عمله

  :ع معین فلذلك أمثلةو ن أما تعریفه باعتبار      

                                                                               نوامتیاز الدی: أولا

ة ــــیو لو از أــالامتی« :على أنه ,دني الجزائريـــن المو ــــن القانــــم 982ادة ـــالم نصــــت   ص

   .»نيو ن للدین امتیاز إلا بمقتضى نص قانو لا یكو ن لدین مراعاة منه لصفته و القان یقررها

                                                           
    .أي من الحقوق المتعلقة بشخصیة الإنسان -1
, بیروت, دار البشائر, الحقوق المالیة ومدى جواز الاعتیاض عنها، الطبعة الأولى علي محي الدین القره داعي، -2

  . 135- 134ص , م2011 - ه1432سنة
المملكة , دار بن الجوزي, الطبعة الأولى, الامتیاز في المعاملات المالیة وأحكامه في الفقه الإسلامي إبراهیم التنم، -  3

  .55ص, هـ1430سنة , السعودیة العربیة
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الصیغة  ,أي التقدم یةو لو ة التشریعیة جعلت من الأدار ا التعریف أن الإذیتضح من هو      

على ذلك فإن صاحب حق الامتیاز یتقدم جمیع و  ,عنصره الأساسيو  هریة لحق الامتیازو الج

بضمان عیني عند بیع المال المحمل بحق یتزاحم مع الدائنین المتمتعین و  ,الدائنین العادیین

ن المدني الجزائري لم و القانو  ,1في حقه طبقا لمرتبته بالنسبة لهؤلاء الدائنینو یست، و الامتیاز

ن به حق و یعنو  ,ر أي حق عیني تبعيو یتحدث عن حق الامتیاز إلا بهذا الاعتبار المذك

  .ن خاصةو الامتیاز في الدی

 الاتفاقیاتو  دو امتیاز العق: ثانیا

إدارة  لیتهو على مسؤ و بمقتضاه  ــــشركة وفردا كان أ ـلى الملتزم ــو عقد إداري یت وهو       

اعد و عه للقو مع خض ,م یتقاضاها من المنتفعینو مقابل رس ,استغلالهو  مرفق عام اقتصادي

   .2الأساسیة الضابطة لسیر المرافق العامة

 امتیاز الأشخاص: ثالثا

بأنه ، ح للممثل السیاسيو حیث یعرف الامتیاز الممن ,یتعلق بالتمثیل السیاسيما  وهو       

قا تمكنه من أداء و ه حقئإعطاو  ,م المباشرةو الرسو  إعفاء الممثل السیاسي من جمیع الضرائب

م به من و ى ما یتمتع به الفرد العادي من حریة فیما یقو یرتفع به عن مست وعلى نح ,عمله

  .3تصرفات

                                                            ةعیشر في ال مفهوم حق الامتیاز :الثانيالبند 

ع تعریف ـــن یمكن وضـــولك, 4یعهد للفقهاء استعمال لهذه الكلمة بغیر المدلول اللغويلا    لا 

فیمكن , وعـــط لجزئیات الموضـــة الضابــــة یكون بمثابـــة الشرعیــــق الامتیاز من الوجهـشامل لح

  :صیاغته على النحو الآتي

                                                           
   .302السعدي، الواضح في شرح القانون المدني الجزائري، صمحمد صبري  -1
مطبعة جامعة عین شمس، , سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة -2

  .96ص ,1984سنة , القاهرة
, الریاض, الدار العالمیة للكتاب الإسلامي ,تصادیة في لغة الفقهاء، الطبعة الرابعةیه حماد، معجم المصطلحات الاقز ن -3

  .80ص, م1995 -ه1415سنة 

.80ص, یه حماد، معجم المصطلحات الاقتصادیة في لغة الفقهاءز ن  -4 
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  .1»یة مستحقة شرعا لحق معین مراعاة منه لصفة تمنع غیره منهو لو أ «والامتیاز ه     

  :شرح التعریف

  .التقدمو  أي الأسبقیة :یةو لو أ

   .لة لمنح حق الامتیازو بیان للجهة المخ :مستحقة شرعا

أم ، أم دینا معینا، أم منفعة معینة ,معینةاء كان سلعة و بیان لمحل الامتیاز س :الحق معین

  .معیناعملا 

  .بیان لصفة من یمنح له الامتیاز :مراعاة منه لصفته

ح و الممن اختص ن إلا إذاو یفید أن حق الامتیاز لا یك، ا قید في التعریفذه :تمنع غیره منه

: هذا التعریف تدخل فیه ثلاثة أقسام رئیسیة هيو  ,أحدلم یزاحمه فیه و  ,ن غیرهو بهذا الحق د

الذي یهمنا من هذه الأقسام في بحثنا هذا و  ,د الامتیازو عق، و امتیاز المنافع، و نو امتیاز الدی

  .ات بالإقطاعو الامتیاز بإحیاء الم وهو  ,ن فیه شبها بحق التملكو امتیاز المنافع الذي یك وه

فیختص به  ,اتو ما یخص به الإمام بعض الرعیة من الأرض الم وه: قطاعوالإ     

  .2لى بإحیائه ممن لم یسبق إلى إحیائهو یصیر أو 

 قال، یغ الإمام من مال االله شیئا لمن یراه أهلا لذلكو تس قطاعالإأن : حكى عیاضو      

إما بأن یملكه إیاه  ؛زهو أن یخرج منها لمن یراه ما یح وهو  ,أكثر ما یستعمل في الأرضو 

الاستغلال إقطاع و إقطاع التملیك : ینقسم إلى ثلاثة ، و 3له غلته مدة إما بأن یجعلو  ؛فیعمره

  .الإرفاق إقطاعو 

 اعو یشمل على أن، و التملیك قطاعإ :أولا

   اتو إقطاع الم -1

هذا للإمام أن یقطعه و  ,اتا على قدیم الدهرو ما لم یزل مو  لم یملكو ما لم یعمر  وهو      

  .ن للمقطع امتیاز بما أقطعة الإمامو یك، و یعمرهو لمن یحییه 

                                                           
   62. ص, المرجع السابق إبراهیم التنم، -  1
  .63ص, إبراهیم التنم، المرجع السابق -2
 .47ص ,5ج , ه1379بیروت، سنة , فتح الباري ، الناشر دار المعرفة, العسقلانيابن حجر  -3
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  رإقطاع العام -2

إن كان و  ,ع عند الظفر بهاإن عامر دار الحرب جاز للإمام أن یقطعها لیملكها المقطف      

مات  منه ماو  ,منه ما اصطفاه الإمام لبیت المال، و لم یتمیز مستحقهو عامرا لم یتعین مالكه 

الشافعیة و  فالمالكیة ,فینتقل إلى بیت المال، لا تعصیبو ارث بفرض و لم یستحقه و عنه أربابه 

 وأما أب، ز منح امتیاز إقطاعه لأنه صار ملكا للمسلمین كافةو ل عند الحنابلة أنه لا یجو قو 

هذا  ز منح امتیاز الإقطاع إذا كانو ا أنه یجو فقال ,ل عند الحنابلةو ق وهو  ,سف من الحنفیةو ی

  .1الامتیاز یحقق المصلحة

  إقطاع الاستغلال  :ثانیا

إن ، و إن شاء أن یؤجرها، و إن شاء أن یزرعها، إقطاع منفعة الأرض لمن یستغلها« وهو    

التابعة  ر امتیاز إقطاع الاستغلال في إقطاع الإمام للأراضيو یتصو  ,2»شاء أن یزارع علیها

  .ن تملیك رقبتهاو لة لمن یستغلها دو للد

 إقطاع الإرفاق :ثالثا

 اسعةو كذلك إقطاع الطرق ال نویكو , ذلك بالعمل على استخراجهاو  ن في المعادنو یكو      

ها حمنو  فللإمام إقطاعها، رحاب المساجد، و ق التي لیست ملكا لأحدو مقاعد الس، و ارعو الشو 

 .فیهالمن یجلس  اامتیاز 

  ةعیشر الو الجزائري ن وقانفي ال زاحق الامتی از التصرف فيو جمدى : الفرع الثاني

هذا الفرع بالدراسة مدى جواز التصرف في حق الامتیاز في القانون الجزائري یتناول      

  :والشریعة؛ وذلك من خلال البندین الموالیین

   الجزائريقانون في ال حق الامتیاز جواز التصرف في مدى :البند الأول

تحدث عنها ضمن ، المدني الجزائرين و ق الامتیاز التي تحدث عنها القانو إن حق

أما حق ، و ع البحثو ضو ق العینیة التبعیة لا الأصلیة فهي بهذا الاعتبار لا یشملها مو الحق

                                                           
   ).بتصرف( ,258ص, المرجع السابق, إبراهیم التنم -1
   .259ص , المرجع السابق, إبراهیم التنم -2
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كیفیات استغلال الأراضي و ط و الذي یحدد شر  10/031ن رقم و الامتیاز الذي تحث عنه القان

هذا نؤجل دراسة التصرف و  ,ففیه شبه بالحق العیني ,لةو الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للد

   .التصرفحق ط و من ضمنها شر و ط و حیث نفحص الشر  ,فیه إلى الفصل الثالث التطبیقي

  ةعــیشــــر في ال حق الامتیاز جواز التصرف في مدى :البند الثاني

، دة بمدة معینةو عبارة عن ملكیة مؤقتة محد وه، ارد على العقارو إن حق الامتیاز ال  

محددة و حیث أنها مرتبطة  ,ى الزمنو الملكیة لا تختلف عن الملكیة التامة الدائمة س هفهذ

فإذا نظرنا إلى أن ، علیه یختلف حق التصرفو بناء على هذا یختلف تكیفها و  ,یلو بزمن ط

قد ، و داخلة في عقد الإجارة كة رقبتها للمتنازل له فإنها ملكیة ناقصةو الأرض لیست ممل

إذا نظرنا إلى أن المتنازل له قد و , ف في الإجارة في المباحث السابقةتحدثنا عن حق التصر 

بالتالي فهي ، و فإنها تقترب من البیع، ىءله الحق في كل ش، و ق الأرضو اشترى جمیع حق

ن في الملكیة و أن بعض الفقهاء لا یشترط 2قد ذكر ابن رجب، و لكنها مؤقتة، و ملكیة تامة

فإن الشخص الذي ملك ، كمال التصرف فیها وعیار لها هن المو یك حینئذ، و 3التامة التأبید

حاله حال المالك الذي یملك العقار على سبیل ، عةو العقار یملك جمیع التصرفات المشر 

  .4التأبید

الذي یظهر لي رجحانه و « :ر علي محي الدین القره داغي مبینا هذا المبدأو ل الدكتو یق     

یلة مع و م على بیع المنافع لمدة طو أن العقد یق وفیه هفالقدیم ، قدیمو أن هذا العقد جدید  وه

یة و المعنو  التصرفات المادیة، و الهدمو  عة المتاحة من البناءو حق جمیع التصرفات المشر 

                                                                                         .ال المدةو ط

 ,ده بالبیعو حینئذ لا یضر أن یسمى بعض عق، و عقد الإجارةء ذلك یدخل في و ض ففي  ففي

الأجرة المتجمعة لتلك  وبالتالي فما یسمى بالثمن فه، و بیع للمنافع: لأن الإجارة في حقیقتها

  .المدة

                                                           
للأملاك یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة , 15/08/2008المؤرخ في  10/03القانون رقم  -1

  .م2010غشت  18ه الموافق ل 1431رمضان  08مؤرخة في 46الجریدة الرسمیة رقم , الخاصة للدولة

حافظ من , )م1393-1335/ھـ795 - 736(, عبد الرحمن ابن أحمد بن رجب السلامي البغدادي ثم الدمشقي« :ھو 2-- 
  .295ص, 3ج, المرجع السابق, الزركلي, »لھ عدة مؤلفات, العلماء ولد ببغداد ونشاء وتوفي بدمشق

  .209ص, م2008سنة , بیروت, دار الكتب العلمیة, الطبعة الأولى, القواعد الفقهیة, ابن رجب الحنبلي -3
  . 192ص , على محي الدین القره داعي، المرجع السابق -4
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لیست ملكیة ) المستأجر(ذا كیفناه على هذا الأساس فإن ملكیة الشخص المشترى وإ       

افر في محل و بالتالي لم یت، و لو إنما ظلت للمالك الأ، و ل إلیهلأن ملكیة الرقبة لم تنتق، تامة

  .العقد عنصر الملكیة التامة

أن مالك العقار قد تنازل عن كل ما یتعلق بهذا العقار  وأما الجدید في هذا العقد فهو       

الصیانة  وأ لا إلى الهلاكو  ن النظر إلى المنفعةو د ,باعه بثمن محددو سنة مثلا  )99(لمدة 

بناء على و  ,یلو ى أن الملكیة محددة بهذا الزمن الطو س ؛أن الملكیة تامة، و البناءو  الهدم وأ

عیة و أن ذلك یعتمد على ن والذي یظهر لي ه ,؟یمكن أن ندخله في الملكیة التامةذلك فهل 

فإن هذا  ,المنفعةو  الملكیة المؤبدة للرقبة وفإذا كان المعیار ه ,المعیار في الملكیة التامة

  .ع لا یدخل فیهاو نال

 ,عاماو كان التصرف شاملا  بحیث إذا، لیة التصرفو شم ولكن إذا كان المعیار هو 

  .ا إلى عدم اشتراط التأبیدو اء ذهبعلما بأن بعض الفقه، فإنه یدخل في الملكیة التامة

ملكیة ناقصة من حیث ، و ل أیضا بأنها ملكیة تامة من حیث التصرفاتو یمكننا القو 

  .1»لیست مؤبدةو إنها مؤقتة 

                                                           
  .193- 192سابق، ص العلى محي الدین القره داعي ، المرجع   -1



 

 

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  السكنات المقتناة عن طریق البیع بالإیجار: المبحث الأول*

و مــــدى جــــواز التصــــرف  الدولــــة لأمــــلاكالأراضــــي الفلاحیــــة التابعــــة : المبحــــث الثــــاني*

  فیها بین القانون الجزائري و الشریعة

  السكنات المقتناة في إطار الترقیة العقاریة: المبحث الثالث*
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 الأصلیة لمدى جواز التصرف في الحقوق العینیة ةتطبیقی نماذج: الفصل الثالث

  بین القانون الجزائري والشریعة 

وكذا الأراضي , عن طریق البیع بالإیجار ةبالدراسة السكنات المقتنا یتناول هذا الفصل     

من حیث , ترقیة العقاریةال تالأخیر سكناوفي , الفلاحیة الممنوحة في إطار الامتیاز

كل  ,الجزائري والشریعة نبین القانو  ,بالعقد ومدى جواز التصرف ةالتعریف والشروط المقترن

  :المباحث الثلاثة الآتیةذلك في 

   بالإیجارالسكنات المقتناة عن طریق البیع : لوالمبحث الأ 

من بین هذه ، و سیاسات من أجل القضاء على أزمة السكنو  لاو لة حلو الد تلقد اعتمد       

 مو المرس أحكامجب و التي نظمها المشرع الجزائري بم، بالإیجارالبیع  ل المعتمدة صیغةو الحل

 إیجارهاو ذات الاستعمال السكني  الأملاككیفیات بیع و ط و المحدد شر  ,97/351 التنفیذي رقم

 أنجزتهاغیرها التي و المهني و ذات الاستعمال التجاري  الأملاكط بیع و شر و  ,بالإیجاربیعها و 

  .التسییر العقاريو  ین الترقیةو او د

فلم ، مفصلةو لم تكن دقیقة  بالإیجارم التنفیذي لعقد البیع و المرس معالجة أنغیر       

 إلىمما دفع بالمشرع الجزائري ، حكام التفصیلیة المنظمة لهذا العقدللأ الأخیریتطرق هذا 

م التنفیذي رقم و جب المرسو المتمم بمو المعدل  ,01/1052م التنفیذي رقم و المرس إصدار

 الثغراتسد و  ,97/35 وم التنفیذيالمرس جاء لتكریس المبادئ التي تضمنها الذيو  ,03/353

البیع  وإذن فما ه ؛إصدارهعلى الهدف من  التي أثرت سلبا، و التي تضمنتها أحكامه

  :ناالآتی المطلبان علیهجیب یهذا ما , از التصرف فیه؟و مدى جو طه؟ و ما شر و ؟ ربالإیجا

                                                           

الذي یتعلق ببیع والبیع بالإیجار وإیجار المساكن  14/01/1997المؤرخ في  97/35من المرسوم التنفیذي رقم  1-

مؤرخة في  04الجریدة الرسمیة رقم , والمحلات ذات الاستعمال التجاري والتابعة لدواوین الترقیة العقاریة والتسییر العقاري

  .م1997ینایر  15الموافق ل ه1417رمضان  06
الذي یحدد شروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة , 23/04/2001المؤرخ في  01/105رقمالمرسوم التنفیذي  -2

المعدل , م2001أبریل 29ه الموافق ل 1422صفر  05مؤرخة في  25في إطار البیع بالإیجار، الجریدة الرسمیة رقم

  .والمتمم

الجریدة  ,01/105لمرسوم التنفیذي رقمیعدل ویتمم ا, 13/01/2003المؤرخ في  03/35المرسوم التنفیذي رقم   3-

   .م2003ینایر  22ه الموافق ل 1423ذو القعدة  20مؤرخة في  04الرسمیة رقم 
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  في القانون الجزائري طهو شر فحص و یجار تعریف البیع بالإ :الأولالمطلب 

وفق ماجاء  ,الشروط القترنة بهویفحص , هذا المطلب التعریف بالبیع بالإیجار یتناول       

   :السابق الذكر؛ كل ذلك في الفرعین الموالیین التنفیذيفي المرسوم 

  في القانون الجزائري خصائصهو  بالإیجارالبیع  مفهوم :الأولالفرع 

وكذلك له خصائص تمیزه عن , الخاص في القانون الجزائري مفهومه جاریللبیع بالإ     

  : غیره من العقود الأخرى یتناولها البندان الآتیان

    تعریف البیع بالإیجار في القانون الجزائري: البند الأول

التي تسمح  الصیغة وه« :بأنه 01/105م التنفیذي رقم و المرس من 02عرفته المادة        

المحددة في  الإیجارشرائه بملكیة تامة بعد انقضاء مدة  إقرارل على مسكن بعد و بالحص

  .»بو عقد مكت إطار

العقد الذي  وه«بنصها  ,97/351م التنفیذي رقم و من المرس 07قد عرفته المادةو        

ل ملكا عقاریا ذا و التسییر العقاري باعتباره المالك المؤجر أن یحو  ان الترقیةو جبه دیو یلتزم بم

  .»مو ط هذا المرسو مشترك حسب شر  باتفاقمشتر إثر فترة تحدد  لأياستعمال سكني 

فاء و ن یتم الأ إلىإیجار  وفه، البیع معاو  الإیجارالعقد الذي یرد فیه العاقدان  وإذن فه      

یسلم البائع ن أفي هذا العقد یتفق الطرفان على ، و فاء بالثمنو بیع حین یتم ال، و بالثمن كاملا

على أن یعتبر هذا المبلغ أجرة عن الانتفاع ، ري متجددو بیعة في مقابل مبلغ دمالعین ال

فاء بها جمیعا في نهایة المدة و ال) المشتري( الأخرأتم الطرف  إذاحتى ، بالعین المبیعة

 ل أجل استحقاقهاو فإذا تخلف عن دفع أي مبلغ منها عند حل، المحددة انتقلت إلیه الملكیة

 ال المدة التيو به ط الانتفاعیعتبر ما دفع أجرة مقابل ، و جب علیه أن یرد العین المبیعةو فی

فاء و ضمان عدم التصرف في العین المبیعة قبل ال والغرض من ذلك ه، و یده تبقي فیها تح

     .2الأمانةد و من عق الإیجار نأبكافة الأقساط باعتبار 

                                                           
الذي یتعلق ببیع والبیع بالإیجار وإیجار , 14/01/1997المؤرخ في  97/35من المرسوم التنفیذي رقم  07المادة  -1

 04رقم  الجریدة الرسمیة, لدواوین الترقیة العقاریة والتسییر العقاري المساكن والمحلات ذات الاستعمال التجاري والتابعة

  .م1997ینایر  15ه الموافق ل1417رمضان  06مؤرخة في 
سنة , الجزائر, دیوان المطبوعات الجامعیة, الطبعة الأولى, عقد البیع في القانون المدني الجزائري, محمد حسین -2

  .15ص , م2000
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  في القانون الجزائري بالإیجارخصائص البیع : البند الثاني

  :هذا البیع یتمیز بخصائص هيو      

  نه عقد ملزم للجانبین أ -1

یلتزم المستأجر بدفع ، و ضع العین المؤجرة تحت تصرف المستأجرو یلتزم فیه المؤجر ب      

  .في العقد المحدد الإیجاربدل 

  عقد یرد على عقار  -2

 04 ذلك بصریح المادةو  ,بیع بالإیجار لشقة ذات استعمال سكني وفمحل هذا العقد ه      

على  الأحكامتطبق هذه «: یلي التي تنص على ما ,01/105ي رقم ذم التنفیو المرس من

الرفاهیة و فقا لمعاییر المساحة و الجماعات المحلیة  وأ ؛لةو المساكن المنجزة من میزانیة الد

  .1»المحددة سلفا

   عقد شكلي  -3

التي  ,01/105م التنفیذي رقمومن المرس 17جب المادة وعلى ذلك بم التأكیدجاء       

لدى مكتب  أعلاه 11ر في المادة ویحرر عقد البیع بالإیجار المذك«: یلي تنص على ما

  .»...ثقوم

  عقد مشهر -4

في المحافظة  إشهارهبعد  إلا ؛اجهة الغیرو ن نافذا في مو یل المدة فلا یكو نه طو فك      

 الإیجاراتن إ«: یلي التي تنص على ما ,75/742الأمرمن  17طبقا لنص المادة  ,العقاریة

لا یحتج بها تجاه الغیر في حالة عدم و  الأطرافأثر بین  أين لها و سنة لا یك 12لمدة 

  .»إشهارها

   هو عقد من العقود المركب -5

                                                           
الجریدة الرسمیة  ,13/01/2003المؤرخ في  03/35من المرسوم التنفیذي رقم  05موجب المادةعدلت هذه المادة ب -  1

تطبق هذه الإحكام «: و صار نصها كما یلي, م2003ینایر 22ه الموافق ل 1423ذو القعدة  20مؤرخة في   04رقم 

 .»...در بنكیة أو تمویلات أخرىعلى المساكن المنجزة بواسطة میزانیة الدولة أو الجماعات المحلیة أو بواسطة مصا
الجریدة , یتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس السجل العقاري ,1975نوفمبر 12مؤرخ في  75/74الأمر -  2

  .م1975نوفمبر 18 ه الموافق ل1395ذو القعدة 14مؤرخة في 52الرسمیة رقم 
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فهو یبدأ بإیجار ینتهي ببیع عند تسدید المستأجر  ,البیعفهو مزیج بین عملیتي الإیجار و      

  .وتنتقل إلیه الملكیة خالصة الأقساطلكل 

   القانون الجزائري يبالإیجار فالبیع  شروط عقدفحص : نيالفرع الثا

عة و افر مجمو تأن لابد من  في القانون الجزائري صحیحا بالإیجارن البیع و لكي یك  

  :الأربعة التالیةتلخصها البنود ط الخاصة و من الشر 

  بالملكیة الاحتفاظشرط  :لوالبند الأ 

إن و حتى ، بالإیجارالبیع  عیا خاصا في عقدو ضو بالملكیة یعد شرطا م الاحتفاظإن 

من  19لا أنه یفهم ضمنا من المادة إ ؛تنظیمه لهذا العقد لم ینص علیه المشرع صراحة عند

تنقل ملكیة السكن «: یلي على ما التي تنصو  ,السالف الذكر, 01/105م التنفیذي و المرس

من  16كذا نص المادة و . »بها بعد تسدید ثمن المسكن بكاملهل و اعد المعمو فقا للقو المعني 

یكتسي هذا العقد طابعا «: تنص على أنه يالت, بالإیجارذج عقد البیع و المتضمن نم القرار

  .»للمستأجر المستفیدلبیع بالإیجار ع او ضو لا یقرّ نقل ملكیة المسكن مو قفا و م

یعد كضمان  وفه، را تأمینیاو بالملكیة د الاحتفاظیستفاد من نص المادتین أن لشرط 

غایة تسدید المشتري  إلىبملكیة المسكن  الاحتفاظیكفل للبائع المؤجر إمكانیة  ,عیني

  .ر إبرام عقد البیع بالإیجارو به ف انتفاعهرغم  ,المستأجر كامل الثمن

الملكیة إلى  انتقالمن جهة یجعل  وفه، را تأمینیاو أن لهذا الشرط دیظهر جلــــیا و 

، اعیدهاو الثمن في م أقساطفاؤه بجمیع و  وهو  ,اقفو المشتري المستأجر معلقا على شرط 

عادت الملكیة ، ریة المتفق علیها في المیعاد المحددو الد الأقساطف المشتري بكل و متى لم یو 

من ، و استرداد المبیعو  أمكنه طلب فسخ العقد، و قت البیعو  البائع المؤجر بأثر رجعي من إلى

یحفظ حقه في ، و إعسار المستأجر المشتري وأى یجنب البائع المؤجر خطر إفلاس جهة أخر 

                .1دن تنفیذ دائني المستفید المفلس على السكن محل التعاقو ل دو ذلك أنه یح ,اجهة الغیرو م

حتفاظ بالملكیة في عقد البیع بالإیجار یجعل البائع المؤجر یؤمن نفسه من د شرط الاو جو ف

                                                           
سلیمان مرقس، شرح القانون المدني العقود المسماة، الطبعة الرابعة منقحة ومزیدة بأحكام محكمة النقض الحدیثة، عالم  -  1

 . 81ص  ,1، ج1970سنة , القاهرة, الكتاب للنشر
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یمكنه بذلك ، و نه لا یزال مالكا للمسكن محل التعاقد ملكیة تامةو ك، فلاسمخاطر هذا الإ

  .1رن مزاحمة من دائني المشتري المستأجو من التفلیسة د استرداده

     یجارالصریح الفاسخ في عقد البیع بالإ الشرط :البند الثاني

على  ,03/35م التنفیذي و من المرس 2السادسة المادةالثالثة من و  الثانیة ناالفقرتتنص      

قساط شهریة مجمعة یفسخ عقد البیع بالإیجار على أفي حالة عدم تسدید ثلاثة  و«: یلي ما

  .»اهو ن سو حساب المستفید د

 ,بالإیجارذج عقد البیع و من القرار المتضمن نم, من المادة التاسعةلى و تنص الفقرة الأو      

مدة كل منهما  نعذاریإقساط شهریة بعد تبلیغ أیترتب على عدم تسدید ثلاثة «: یلي على ما

  .»حدهو لیة المستأجر المستفید و ما فسخ هذا العقد على مسؤ و خمسة عشر ی

 ,بالإیجاراد أن الشرط الصریح الفاسخ الذي یتضمنه عقد البیع و فاد من هذه المتیس      

متى لم یقم المستأجر المشتري بتنفیذ التزامه المتمثل في  ,خا من تلقاء نفسهو یجعل العقد مفس

إلا أن  ؛القضاء من أجل فسخ العقد إلىء و ن الحاجة للجو د، شهریة مجمعة قساطأدفع ثلاثة 

لى المحكمة من أجل طلب فسخ عقد البیع إ وءحق اللجهذا لا یمنع البائع المؤجر من 

  .بطرد المشتري المستأجر من السكن محل التعاقد استعجاليأمر  استصدارو  ,بالإیجار

، رة إعذار المشتري المستأجر مرتینو إن الشرط الصریح الفاسخ لا یغني عن ضر و  هذا      

، عةو مدفالغیر  تسدید الأقساط جلما في كل إعذار من أو ی 15إمهال هذا الأخیر مهلة و 

ن هذا الأخیر و یك، في المستأجر بالمبالغ المستحقة خلال المدة التي تضمنها الإعذارو فإذا 

من ثم لم یجز ، و بالتزامكان هناك إخلال  ولو  یظل العقد قائما، و التزامهقى الفسخ بتنفیذ و قد ت

فاء بالأقساط و العقد عند عدم ال إذا ما تقرر فسخ، و للبائع المؤجر طلب فسخ البیع بالإیجار

 فینحل العقد بأثر رجعي، أعید المتعاقدان إلى الحالة التي كانا علیها قبل التعاقد، الشهریة

م في المقابل برد و یق، و یسترد بذلك البائع المؤجر المسكن محل العقد، و یعتبر كأن لم یكنو 

                                                           
الإسلامي، دار  حمد، البیع بالإیجار دراسة قانونیة مقارنة بأحكام الإیجار المنتهي بالتملیك في الفقهأحمد سعد أحمدي  -  1

 .35، ص 2007سنةالكتب القانونیة، مصر، المحلة، 
ذو القعدة  20مؤرخة في   04الجریدة الرسمیة رقم , 2003جانفي  13المؤرخ في  03/35المرسوم التنفیذي  -  2

  .م2003ینایر 22ه الموافق ل 1423
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 عةو الأقساط الشهریة غیر المدفلي الذي دفعه المستأجر المستفید بعد خصم و مبلغ الدفع الأ

ن قد ألحقت و التي تك ؛تلافاتنفقات إصلاح الإو  ,التكالیف المختلفة المتعلقة بشغل المسكنو 

  .كذا تكالیف القضاءو  ,1بالمسكن

  ي المسكن محل عقد البیع بالإیجارشرط المنع من التصرف ف: البند الثالث

یشترط على المشتري عدم التصرف في الشيء المبیع قبل  أنذا كان یمكن للبائع إ  

هذا ما یعرف بالشرط المانع من التصرف متى كان هذا الشرط مبنیا ، و فاء بكامل الثمنو ال

جب هذا و ن المشرع الجزائري أإف، 2را على مدة زمنیة معینةو مقصو  عو على باعث مشر 

السالف  01/105ي م التنفیذو مرسمن ال 21فنص في المادة ، الشرط في عقد البیع بالإیجار

نقل  لا یمكن للمستفید من البیع بالإیجار أن یتنازل عن مسكنه قبل«: على أنه ,الذكر

  .»الملكیة بصفة شرعیة لفائدته

یمنع «: یلي على ما ,ذج البیع بالإیجارو من القرار المتضمن نم 15نص في المادة و 

جزئیة  وع هذا العقد بصفة كلیة أو ضو مسكنه من یؤجر أمنعا باتا على المستأجر المستفید 

  .»تجاري ویمارس فیه أي نشاط حر أ وأ

إن المشرع بنصه على هذا الشرط المانع من التصرف قبل تسدید المستفید كامل 

ل على ثمن و ن قد حفظ حق البائع المؤجر في الحصو یك، انتقال الملكیة إلیهو  قساطالأ

فاء و لة عن التصرف في المسكن محل التعاقد إلى حین الو ن ید المستفید تظل مغللأ، المبیع

شرط المنع من التصرف في عقد البیع بالإیجار یبقى قائما  نأالخلاصة ، و بكامل الثمن

  .لم تنقل الملكیة بصفة شرعیةو  ,طالما لم یسدد المستفید ثمن المسكن كاملا

  ط الجزائي في عقد البیع بالإیجارالشر : البند الرابع

في العقد  اإم, المتعاقدانیض المسبق الذي یتفق علیه و شرط الجزائي بأنه التعیعرف ال  

 ذاما إیض المستحق للدائن في حالة و مسبقا على مقدار التع الاتفاقفیتم ، في اتفاق لاحق وأ

                                                           
الجریدة , و المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار, 2004مایو 04من القرار المؤرخ في , الفقرة الثالثة من المادة التاسعة -  1

  .م2004یولیو  4ه الموافق ل 1425جمادى الأولى  16مؤرخة في  43الرسمیة رقم
 .28صفي الفصل الأول من هذا البحث،  هو مبینكما  -  2
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لقد نص المشرع الجزائري في عقد البیع و  ,1هتأخر في تنفیذ وأ التزامهلم یقم المدین بتنفیذ 

ذج عقد البیع و الشرط الجزائي في المادة السابعة من القرار المتضمن نمبالإیجار على 

یتعهد المستأجر المستفید بتسدید منتظم لكل قسط « :التي جرى نصها كالآتيو  ,بالإیجار

كل تأخر ، و لى من الشهر حسب الرزنامة المتفق علیهاو شهري خلال الأیام الخمسة عشر الأ

على كل شهر من  %2المستأجر المستفید إلى دفع غرامة ق شهر یعرض و لمدة تف في الدفع

 : السالف الذكر على أنه 03/35م التنفیذي و نص المادة السادسة من المرس، كما ت»التأخر

من  %2تطبیق زیادة  هلو یترتب على عدم تسدید كل قسط شهري بعد إعفاء شهر من حل«

  .»مبلغ القسط الشهري

القسط الشهري  من دفع الذكر، أنّھ متى تأخر المستفیدیستفاد من المادتین السالفتي 

فإنه یتعرض ، ق شهراو لى من الشهر لمدة تفو المتفق علیه خلال الأیام الخمسة عشر الأ

هذا ما یعرف بالشرط الجزائي في ، و عن كل شهر من التأخر %2لدفع غرامة تأخیریة قدرها 

فرت و الجزائي متى تید من قیمة الشرط علیه فإن البائع المؤجر یستف، و عقد البیع بالإیجار

المتمثلة في خطأ المستفید المتمثل في تأخره عن دفع القسط الشهري في الآجال  ,طهو شر 

إلحاقه ضررا بالبائع المؤجر نتیجة هذا ، و ه عنها أعلاهو المحددة في المادة السابعة المن

متى ، و من البیع بالإیجارن الضرر ناتجا عن خطأ المستفید و على أن یك ,التأخیر في الدفع

   .2انتفت علاقة السببیة لم یجز إعمال الشرط الجزائي

إلا إذا أعذر المستفید من  ؛یضو ن البائع المؤجر لا یستحق التعأ إلى الإشارةتجدر 

  .من غرامة التأخیر الاستفادةمتى لم یعذره فإنه لا یمكنه و  ,3أجل الدفع

الجزائري  نوقانسكنات البیع بالإیجار بین ال التصرف في ازو مدى ج: المطلب الثاني

  ةعیشر الو 

 من حیث, التصــرف في سكنات البیــع بالإیــجار وازــدى جـــعن مب ــیتحدث هذا المطل     

كما یظهر في الفرعین  ؛في كل من القانون الجزائري والشریعة البیع والإیجار والهبة والتنازل

   :الآتیین

                                                           
 .من القانون المدني الجزائري 183المادة  -  1
 .من القانون المدني الجزائري 176المادة  -  2
 .من القانون المدني الجزائري 179المادة  -  3
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     الجزائريقانون سكنات البیع بالإیجار في ال في التصرف ازو مدى ج: لوالفرع الأ 

ففي ، مدى سلطة المشتري على العقار یتضح بالإیجارط البیع و من خلال فحص شر      

یمنع , غایة تسدید المشتري المستأجر كامل الثمن  إلىبالملكیة في ید البائع  الاحتفاظشرط 

 واء بالبیع أو س ,ع عقد البیع بالإیجارو ضو من القیام بأي تصرف یخص السكن م الأخیرهذا 

  بالملكیة في عقد البیع بالإیجار؟ الاحتفاظمصیر شرط  ولكن ما هو , التنازل والهبة أ

فاء و عد الو الفترة التي تسبق م, التفرقة بین فترتین یجدرعلى هذا التساؤل  للإجابة      

  :ذلك كالآتيو  ,الفترة اللاحقة للسداد، و بالثمن

  فاءو عد الو ل مو قبل حل -1

 رغم تسلیمه للمشتري المستأجر ,في هذه الفترة یحتفظ البائع المؤجر بملكیة السكن

مشتري المستفید مجرد مستأجر للعین ال نو فیك، المتفق علیها الإقساطفاء بجمیع و إلى حین ال

یتقرر حق الاستعمال حق عیني ، و 1ن حق الاستعمال فقطو له القانو بالتالي یخ، و محل التعاقد

، لأسرتهو  الشيء لنفسه استعمالل صاحب هذا الحق و یخ، و ك لغیرهو لشخص على شيء ممل

ز للمشتري المستأجر أن ینزل عن هذا و فلا یج ,ل صاحبه حق السكنيو بهذا المعنى یخ وهو 

 ,أجره ومتى تنازل عنه للغیر أو  ,ز له أن یؤجرهو لا یج، و ن مقابلو بد والحق للغیر بمقابل أ

  .2الإیجار باطلا ونازل أكان هذا الت

  فاء المشتري المستأجر بالثمنو  -2

كان للمشتري المستأجر حق استعمال المسكن فقط قبل تسدید كامل الثمن بسبب  إذا  

إلا أن الأمر یختلف بعد تسدید المشتري ؛ المؤجر البائع بالملكیة في هذه الفترة احتفاظ

إلى  الملكیة فتنتقل، بالملكیة الاحتفاظل شرط و إذ یز  ؛المستأجر كل الثمن المتفق علیه

                                                           
المحدد لشروط شراء المساكن المنجزة بأموال عمومیة في إطار البیع , 01/105من المرسوم التنفیذي  19نص المادة  -  1

  .م2001أبریل 29ه الموافق ل 1422صفر  05مؤرخة في  25، الجریدة الرسمیة رقم  بالإیجار و كیفیات ذلك
 رقم 43، الجریدة الرسمیة و المتضمن نموذج عقد البیع بالإیجار 2004مایو  04من القرار المؤرخ في  16المادة  -  2

  .م2004یولیو  4ه الموافق ل 1425جمادى الأولى  16مؤرخة في 
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، ناو الإجراءات الشكلیة المقررة قانو ط و فى للشر و جب عقد رسمي مستو المشتري المستأجر بم

أي  والهبة أ والتصرف فیه بالبیع أو  استغلالهو  الشيء استعمالله إمكانیة و الأمر الذي یخ

مشرع الجزائري منع التصرف في ولكن ال, هذا من الناحیة النظریة ,تصرف أخر ناقل للملكیة

 57حتى بعد سداد الثمن لمدة عشر سنوات؛ كما نصت علیه المادة , سكنات البیع بالإیجار

وبناء علیه أصدرت مدیریة المحافظة  ,المعدل والمتمم, 20081من قانون المالیة لسنة 

بالبیع أو هبة شهر كل عقد یتضمن وعد موضوعها إرجاء  2العقاریة ومسح الأراضي تعلیمة

وذلك من  ,المذكورة ریثما یتم إستشارة السلطة العلیا 57یتعلق بسكن معني بأحكام المادة 

وضع حد لعملیات المضاربة المحتملة على حساب و , ایة الحظیرة العقاریة المعتبرةأجل حم

  .السكن تحطم المجهوذات المبذولة في میدانالتي , الجماعة الوطنیة

أما من ناحیة النظر إلى شرط المنع ، بالملكیة الاحتفاظالنظر إلى شرط  هذا من ناحیة     

یستفاد منه منع المستفید من البیع بالإیجار نقل ملكیة المبیع إلیه بصفة  ,من التصرف

، جزئیا وكذا تأجیره كلیا أ، و ن مقابلو بد واء ثمّ ذلك بمقابل أو س ,أن یتنازل عنه وأ ؛عةو مشر 

أن أي تصرف صادر عن ، و ناو مقرر قان وفقا لما هو  ,یستعمله للسكناشترط علیه أن و 

الأمر ، ن نافذا في حق البائع المؤجرو عة لا یكو المستفید قبل انتقال الملكیة إلیه بصفة مشر 

 وأ ؛ع مع إبقاء عقد البیع بالإیجار قائماو الذي یسمح له بإبطال هذا التصرف غیر المشر 

  .ا كانت عیه قبل التعاقدإعادة الحالة إلى مو  فسخ العقد

                     سكنات البیع بالإیجار في الشریعة في از التصرفو مدى ج :الفرع الثاني

بالملكیة في ید البائع المؤجر في هذا البیع یستلزم أن  حتفاظالاشرط  إلىبالنظر 

مالك  لأنه غیر ؛ع العقد شرعاو ضو المشتري المستأجر لا یملك حق التصرف في السكن م

                                                           

الرسمیة رقم الجریدة , المعدل والمتمم, 2008یتضمن قانون المالیة لسنة , 30/09/2007المؤرخ في  07/12القانون  1- 

   .م2007دیسمبر 31ه الموافق ل 1428ذو الحجة  22مؤرخة في  82
المتضمنة تطبیق أحكام , 11/10/2010المؤرخة في  8277التعلیمة رقم  ,ح الأراضيــة ومســة العقاریــــمدیریة المحافظ -2

  .2008من قانون المالیة لسنة  57المادة 
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                           .2»لاتبع ما لیس عندك «: 1قال صلى االله علیه وسلم لحكیم بن حزام, للسكن

  .بالملكیة للبائع شرعا في عقد البیع؟ حتفاظوالا ,از البیعو لكن ما مدى جو     و

  إلى  ؛بالثمناختلف الفقهاء في حكم البیع مع اشتراط عدم نقل الملكیة إلا بعد الوفاء       

  :3قولین

  القول الأول

نقل الملكیة في المبیع إلا بعد الوفاء  اشتراط عدمقهاء إلى عدم جواز جمهور الف ذهب     

  .فالبیع یقتضي نقل ملكیة المبیع إلى المشتري, نه ینافي مقتضى العقدبجمیع الثمن؛ لأ

  القول الثاني

جواز هذا الشرط؛ لأن الأصل في العقود ذهب المالكیة والحنابلة وابن شبرمة إلى       

         .4»...المسلمون عند شروطهم «:عملا بقوله صلى االله علیه وسلم, والشروط الإباحة

وكذا الشروط الأخرى , دار حول شرط الاحتفاظ بالملكیةوهذا ما أدى إلى نقاش كبیر       

في  الإسلاميابع لمنظمة المؤتمر في مجمع الفقه الإسلامي الت, بالإیجارالمقترنة بعقد البیع 

مما یدل , حلول تتجنب شرط الاحتفاظ بالملكیة في ید البائعإلى وقد مال , دورته الثانیة عشرة

  :5واقترح الحلول التالیة, أخذ برأي الجمهور في عدم جواز هذا الشرط على أنه

                                                           

أسلم یوم الفتح , أبو خالد ابن أخ خدیجة رضي االله عنها, بن عبد العزى القرشي حكیم بن حزام بن خویلد بن أسد« :هو1- 

 ,الإستعاب في معرفة الأصحاب, ابن عبد البر, » هـ وقیل غیر ذلك50توفي سنة , وحسن إسلامه وغزا حنین والطائف

  .418ص , 1ج, م1995 -هـ1415سنة , بیروت, دار الكتب العلمیة, الطبعة الأولى

 ,بو عبد االله محمدأابن ماجه  ,286ص , 7ج, المرجع السابق, النسائي, 362ص  ,5ج ,المرجع السابق, داودأبو 2- 

المرجع , أحمد بن حنبل, 308ص , 3ج ,م2009 - هـ1430سنة , دار الكتب العلمیة ,الطبعة الأولي ,سنن ابن ماجه

 . 26ص , 24ج ,السابق

 ص , م2008سنة , دار النفائس, الطبعة السادسة, معاصرة في الفقھ الإسلاميالمعاملات المالیة ال, محمد عثمان شبیر 3 - 
325.   

.32سبق تخریجھ ص    - 4  

هـ 1421هـ إلى غرة رجب 1421جمادى الآخرة  25من , في دورته الثانیة عشرة بالریاض في المملكة العربیة السعودیة5- 

  .681 -648ص , 1ج , العدد الثاني عشر, مجلة مجمع الفقه الإسلامي .)م2000سبتمبر  23-28(
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مة في مدة و بالعین المؤجرة، مقابل أجرة معل الانتفاععقد إجارة یمكن المستأجر من  -أ «

ذلك بعقد و  مة، اقترن به عقد هبة العین للمستأجر، معلقا على سداد كامل الأجرةو معل

  ).13/1/3قرار المجمع بالنسبة للهبة رقم (عد بالهبة بعد سداد كامل الأجرة و  ومستقل، أ

اط ـــع الأقســفاء جمیو من  هاءـــالانتر بعد ـــیار للمستأجـــالك الخــــطاء المـــعقد إجارة مع إع -ب

 الإجارةق عند انتهاء مدة و رة بسعر السو الإیجاریة المستحقة خلال المدة في شراء العین المأج

                           ).رته الخامسةو في د) 6/5( 44فق قرار المجمع رقم و ذلك  و(

دة ــــــــة في مـــمو رة معلـــمقابل أج رة،ـــبالعین المؤج فاعالانتر من ـــارة یمكن المستأجــعقد إج -جـ

ه ـــعد ببیع العین المؤجرة للمستأجر بعد سداد كامل الأجرة بثمن یتفق علیو أقترن به و  مة،و معل

  .الطرفان

مة، في مدة و بالعین المؤجرة، مقابل أجرة معل الانتفاععقد إجارة یمكن المستأجر من -د

قت یشاء و یعطي المؤجر للمستأجر حق الخیار في تملك العین المؤجرة في أي و  مة،و معل

فق قرار المجمع السابق رقم و ذلك  و(ق و قته بعقد جدید بسعر السو على أن یتم البیع في 

   .1»قتهو حسب الاتفاق في  وأ) ) 6/5( 44

ل هذا البیع و فهذا الشرط یح ,مدة الشراء المنع من التصرف شرط إلىبالنظر كذلك و      

 وقابل أبمتنازلا  وفلا یستطیع التصرف في السكن تأجیرا أ ,حق سكني فقط للمشتري إلى

ممن و  ,فیه فقهاء الشریعة ختلفاالدراسة النظریة  تكما تحدث هذا الشرطو  ,ن بمقابلو بد

ل الشرط الذي فیه و ري نصا على مذهب مالك في قبو هسنالر و ل الدكتو یق ,المالكیة أجازه

مة ما دام الشرط نفسه لا ئلای ولم یكن العقد یقتضیه أ ولو  المتعاقدین لأحدلة و معقمنفعة 

  ...یصح في مذهب مالكو  «: یناقض مقتضى العقد

                                                           
ص , هـ 1426الریاض، سنة , دار ابن الجوزي, عبد الوهاب إبراهیم أبو سلیمان، فقه المعاملات الحدیثة، الطبعة الأولى-1

 .328و  327
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یعتقه حتى یعطي الثمن  ویهبه أ وما اشتراه أ بیعیأن یشترط البائع على المشتري ألا  -هـ

  .1»عمعنى في المبیع لضمان حق البائ عإیقا في هذاو  ,المؤجل

: یلي ل شرط منع التصرف إلى سداد الثمن المؤجل ماو ناصا على قب 2ل الخرشيو یق       

 كالأجل ,نهو جائز لازم بالشرط ساقط بد ,من مصلحته وهو  لا ینافیهو  شرط لا یقتضیهو  «

 عتقلا و  لا هبةو  لا بأس بالبیع بثمن إلى أجل على أن لا یتصرف ببیع، و الرهنو  الخیارو 

  .3»لأنه بمنزلة الرهن إذا كان إعطاء الثمن لأجل مسمى ؛حتى یعطي الثمن

للشریعة من وجهة  افقو ن الجزائري في نصه على هذا الشرط مو بهذا یتضح أن القانو    

  .4فاء بهذا الشرط شرعاو فیجب ال، مذهب المالكيلا نظر

  

  

  

  

  

  

                                                           
  . 156ص , 3ج , مصادر الحق في الفقه الإسلامي, السنهوري  -  1

نسبته , أول من تولى مشیخة الأزهر, )م1690-1601=هـ1101- 1010(بن عبد االله الخراشي المالكي محمد « :هو 2  -

, »)الشرح الكبیر على متن خلیل(من كتبه , أقام وتوفي بالقاهرة, كان فقیها فاضلا ورعا, إلى قریة خراش من البحیرة بمصر

   .241ص , 6ج , المرجع السابق, الزركلي
ص   5جزء , )دون سنة طبع(, بیروت, دار الفكر, )بدون طبعة(, الخرشى على مختصر خلیل, الخرشى أبو عبد االله  -  3

80. 
بأن یقوم المستأجر المشتري , یتحایل بعض الموطنین على هذا الشرط و شرط الاحتفاظ بملكیة السكن في ید البائع -  4

          و حجتهم , و اعتراف بدین للمشتري الجدید و تمكینه من السكنببیع هذا السكن إلى آخر مع تحریر وعد بالبیع 

خاصة عند تغییر  ,مما یؤدي إلى ظهور نزاعات, أنهم یملكون هذه البیوت و هذا مخالف لما بینا في القانون و الشریعة

 .لإیجارمما یعرضه إلى بطلان أو فسخ البیع با ,أو إخلال المشتري الأول ببعض الشروط ؛قیمة السكن
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بین  فیها از التصرفو مدى جو  لةو الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الد: المبحث الثاني

  القانون الجزائري والشریعة

المتضمن ضبط  87/191ن رقم و تطبیقا لأحكام القانو  2010اخر سنة و غایة أ إلى      

، اجباتهموو  ق المنتجینو یحدد حقو  طنیةو كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك ال

المنتجین الفلاحین في تستغل من قبل ، التي تقع في أحسن المناطقو  كانت هذه الأراضي

جانب التنازل الكلي عن مجمل  إلىالحجز علیه، و  النقلو  شكل حق انتفاع دائم قابل للتنازل

  .لة المخصصة لاستغلال هذه الأراضيو المنقو  الأملاك العقاریة العینیة

ر الذي ــــالأم ,ةــــمار للأراضي الفلاحیــــق الاستثـــــب في تحقیو ة هذا الأسلـنظرا لعدم نجاعو    

استمراریة الاستثمار الفلاحي و  م أسسها على استقرارو تق، جدیدة فلاحیةاستدعى إلى سیاسیة 

، إذ بینت 2جیه الفلاحيو لمتضمن التا 08/16ن و فصدر القان، قو تماشیا مع اقتصاد الس

حید لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة و ن النمط الو على أن الامتیاز سیك ,منه 17المادة 

ل على عقد و جب الحصو بمعنى أن استغلال هذا الأخیر یست، طنیة الخاصةو للأملاك ال

                                                   .امتیاز تمنحه السلطة المختصة في ذلك

الأراضي  كیفیات استغلالو  طو الذین یحدد شر  10/033ن رقم و القان رمن أجل هذا صدو   

لة، الذي أكد بصفة قاطعة على إبقاء الأراضي و للأملاك الخاصة للدالفلاحیة التابعة 

مما یتعین معه ، با لاستغلال هذه الأراضيو الامتیاز أسل طریقة رواعتب، لةو الفلاحیة ملكا للد

.ه عنه أعلاو المن 87/19ن رقم و إلغاء القان  

  .التصرف فیه؟از و ما مدى جو  طه؟و ما هي شر و  ؟طبیعة عقد الامتیازو  فما تعریف     

  :هذا ما یجیب علیه المطلبان الآتیان    

                                                           

  لاكــــة للأمــــة التابعـــــلال الأراضي الفلاحیــة استغــــبط كیفیــن ضــــالمتضمو  ,08/12/1987ؤرخ في ــــالم 87/19القانون  - 1

 18ه الموافق ل1411جمادى الأول01مؤرخة في 50الجریدة الرسمیة رقم  ,الوطنیة و یحد حقوق المنتجین و واجباتهم

  .م1990نوفمبر 
 08مؤرخة في 46الجریدة الرسمیة رقم  ,المتضمن التوجیه الفلاحي ,03/08/2008المؤرخ في  08/16القانون  -  2

  .م2008غشت   10ه الموافق ل 1429شعبان 
الذین یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة  ,2010أ وت  15مؤرخ في ال 10/03القانون رقم  -  3

  .م2010غشت  18ه الموافق ل 1431رمضان  08مؤرخة في  46ولة، الجریدة الرسمیة رقم للأملاك الخاصة للد
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  لة و الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الد: لوالمطلب الأ 

المطلب تعریف الأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الدولة وطبیعتها  هذا یتناول       

الفلاحیة  كیفیات استغلال الأراضيو  طو یحدد شر الذي  وفق ما جاء في القانون, القانونیة

  :لآتیانهذا جاء الفرعان اوبالمذكور سابقا؛  لةو التابعة للأملاك الخاصة للد

  نیةو القان عتهاوطبیالأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الدولة  تعریف :لوالفرع الأ 

 والامتیاز ه«على أن  :التي نصت 10/03ن رقم و عرفته المادة الرابعة من القان    

لة شخصا طبیعیا من جنسیة جزائریة یدعى في صلب النص و الد جبهو الذي تمنح بم العقد

حق استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة ، "المستثمر صاحب الامتیاز"

، ط یحدد عن طریق التنظیمو بناء على دفتر شر ، كذا الأملاك السطحیة المتصلة بهاو  ,لةو للد

تضبط كیفیات ، یةو ة سنو مقابل دفع إتا و سنة قابل للتجدید) 40(ن و لمدة أقصاها أربع

  .»ن المالیةو جب قانو تخصیصها بمو تحصیلها و تحدیدها 

طبیعة  وعقد إداري محض ذ و، ه10/03ن و ص علیه في القانو فعقد الامتیاز المنص      

شخــص من أشخــــاص و  ن الخـــاص،و خــــــاصة، طرفــــــــاه شخص من أشخــــــــاص القانــ

لما لها  حمایة الأراضي الفلاحیةبه ، قصد نیة خاصةو ص قانو ن الـــــــــعام، تحكمه نصو القـــــــان

 الحجزو  إستراتیجیة، ترتب حق عیني عقاري قابل للتنازلو  اجتماعیةو  من أهمیة اقتصادیة

 یة یحددو ة سنو مقابل دفع إتا ,سنة كحد أقصى قابلة للتجدید 40یمنح لمدة و  ریث،و التو 

  .2010ن المالیة لسنة و ءها قانعاو 

  ط الاستغلالو فحص شر : الفرع الثاني

بالأراضي محل عقد و  ط الخاصة بصاحب الامتیاز،و تبیان الشر الهذا الفرع ب تناول 

  .ع العقدو ضو بمو  الامتیاز،

  ط الخاصة بصاحب الامتیازو الشر : لوالبند الأ 

قد حددتها  ,10/03 نو فق القانو افرها في صاحب الامتیاز و ط التي یجب تو الشر   

ن صاحب الامتیاز شخصا طبیعیا، و المتمثلة في أن یكو  ,منه 19و 07و 05و 04اد و الم

قرار من  ومشهرا في المحافظة العقاریة، أو  ز عقدا رسمیا مسجلاو من جنسیة جزائریة یح
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یة مهما و ن الأشخاص المعنو معنى هذا أن المشرع قد استثنى من تطبیق هذا القانو  ,اليو ال

في مجال الأراضي الاستصلاحیة الذي یمنح  1هذا ما یمیزه عن الامتیازو  كانت طبیعتهم،

 الالتزام بالاستغلال المباشر ولعل السبب في ذلك هو  یة،و أیضا إلى الأشخاص المعن

  .2يو الشخصي للأراضي الفلاحیة الشيء الذي لا یتماشى مع طبیعة الشخص المعنو 

  بالأراضيط الخاصة و الشر : ثانيالبند ال

ینص على  ,10/03ن و من القان 02فق نص المادة و إن تطبیق عقد الامتیاز   

ن و التي كانت سابقا خاضعة للقان، و طنیة الخاصةو الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك ال

 ,خصبة وهي أراضي خصبة جدا أو  ,ن هكتارو ملی 2,5ا التي تقدر مساحتهو  87/19

 تستبعد من مجال تطبیق هذا العقد الأراضي ,87/19ن و من القان 04م المادة و بمفهو 

الأراضي و التعلیم العالي، و  التابعة لهیئات البحث وأ ؛ذجیةو الفلاحیة التابعة للمزارع النم

  .3یة الغابیةو الأراضي الرعو  ,83/18ن و فقا للقانو ستصلاح لاالخاصة با

  ع العقدو ضو ط الخاصة بمو الشر : ثالثالبند ال

  ةو تاالإ -1

جب و بم 10/01قد حددها الأمر رقم و  یة،و ة سنو ن مقابل دفع إتاو إن منح الامتیاز یك      

مسقیة  ,أصناف الأراضيو  تحدد حسب المناطق ذات الإمكانیات الفلاحیةو  منه، 41المادة 

كأقصى حد في المناطق غیر المسقیة  ,دج 15000تقدر بـ  ,بالهكتار وأ ؛غیر مسقیة وأ

 .4)أ(كأقصى حد في المناطق غیر المسقیة دج  3000تقدر بـ و  )أ(

  شهر عقد الامتیازو  تسجیل -2

شهره من و  م التنفیذي له، بمجرد إعدادهو المرسو  10/03ن و فق القانو إن عقد الامتیاز       

                                                           
دیسمبر  17ه الموافق ل 1418شعبان  17مؤرخة في  83الجریدة الرسمیة رقم  ,97/483المرسوم التنفیذي رقم  -1

  .م1997
  .213، ص 2013سنة , الجزائر, كیحل حكیمة، تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز، دار هومة -2
كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة طبقا «بن رقیة بن یوسف، محاضرة بعنوان   -  3

  .03ص , 2011/2010الدفعة , ، وزعت على الطلبة القضاة»10/03للقانون 
سنة , الجزائر, یوان الوطني الأشغال التربویةالطبعة الأولى، الد, بن رقیة بن یوسف، شرح قانون المستثمرات الفلاحیة  -  4

 .217ص , 2001
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في طني للأراضي الفلاحیة و ان الو لة یتم تسجیله من طرف الدیو طرف إدارة أملاك الد

یمیزه عن عقد الامتیاز و  الإجراء الذي ینفرد به هذا العقد وهو  بطاقیات المستثمرات الفلاحیة،

  .97/4831م التنفیذي رقم و ص علیه في المرسو المنص

 بینة ـــة لأملاك الدولــة التابعــالأراضي الفلاحی في فر ـــالتص ازو ـــجدى ــــم :المطلب الثاني

  ةعیشر الو  الجزائري نوقانال

والثاني مخصص , الأول مخصص للناحیة القانونیة الجزائریة ,یتناول ذلك في فرعین  

  .للناحیة الشرعیة

 قانونفي الالأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الدولة  از التصرف فيو مدى ج: لوالفرع الأ 

   الجزائري

للمستثمر صاحب الامتیاز حق  10/03ن و من القان 40جب المادة و لة بمو تمنح الد  

المتمثل في حق و  الأملاك السطحیة المتصلة بها،و  الفلاحیةامتیاز على الأراضي 

 13من خصائص حق الاستغلال التي یمكن استنتاجها من خلال نص المادة ، و ستغلالالا

ما یستدعي معرفة كل خاصیة على م، ریثو التو الرهن و أنه قابل للتنازل  10/03ن و من القان

  .ةحد

  لتنازل عن حق الاستغلالا :البند الأول

الأملاك السطحیة المتصلة بها و  یمكن التنازل عن حق استغلال الأرض الفلاحیة  

 ؛قهمو أن تم إسقاط حقو ن المتنازل إلیه من الأشخاص الذین سبق و یك لا ، شریطة أن2للغیر

             .3طنيو رة التحریر الو ك غیر مشرف أثناء ثو الذین كان لهم سل وأ

  :یشمل حالتین وفه، نهو بد وبمقابل أن التنازل عن هذا الحق و یكو       

  ن مقابلو التنازل بد: ولاأ

                                                           
 .217شرح قانون المستثمرات الفلاحیة ، ص , بن رقیة بن یوسف  -  1
المؤرخ في  10/326من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  2و المادة , 10/03من القانون رقم  13المادة  -  2

بیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة للأملاك الخاصة للدولة ،الجریدة ، یحدد كیفیات تط 2010دیسمبر  23

 .م2010دیسمبر  29ه الموافق ل 1432محرم  23مؤرخة في  79الرسمیة رقم 
  .10/03من القانون رقم  07المادة  -  3
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ق المستفید للمدة و ي حقو یمكن التنازل مجانا لأحد ذ«: على مایلي 14تنص المادة   

  .»غ سن الرشدو بل وأ/ والمتبقیة من الامتیاز في حالة العجز 

یقصد بهم و ، ق المستفیدو ي حقو ن مقابل یتم فقط لأحد ذو ل أن التنازل بدو بهذا نقو 

ن المدني و من القان 33و 32م المادتین و یقصد بهؤلاء في مفهو , ي القربىو ذ والخلف أ

یتم و  ,ع و ل بالفر و التي تربط الأص یدقرابة مباشرة بالمستف كل من له علاقة ,المتممو  المعدل

لا یتم إلا في و , ق في إطار رسميو ي الحقو التنازل مجانا من طرف المستثمر إلى أحد ذ

  :هماو  حالتین حددهما المشرع على سبیل الحصر

ممارسة نشاطه و  ن استغلال الأراضي الفلاحیةو ل دو حالة عجز المستفید الذي یح -

  .مباشرةو  الفلاحي بصفة شخصیة

، سنة من العمر على الأقل 60ن سغ و سن التقاعد ببل دقد حدو  ,1غ سن التقاعدو حالة بل -

، كان به عجز یمنعه من القیام بنشاطاته الفلاحیة وأ ؛التقاعدعلیه فالمستفید الذي بلغ سن و 

لائي و فعلیه إرسال طلب إلى المدیر ال، قو ي الحقو من ذ حدلأیرغب في التنازل عن حق و 

  .طني للأراضي الفلاحیة مرفق بشهادة الحالة العائلیةو ان الو للدی

جب إثبات كل تغییر و تستالتي , 10/03ن و من القان 18یجب احترام مقتضیات المادة و      

  .جب عقد امتیاز جدید یشهر في المحافظة العقاریةو لصاحب حق الامتیاز بم

  التنازل بمقابل :ثانیا

فإنه في حالة إبداء الرغبة في التنازل  ,10/03ن و من القان 15إعمالا لنص المادة 

المستثمرة یمكن لباقي أعضاء  ,المستثمرة الجماعیة وعن حق الامتیاز من طرف عض

  .یةو لو ة بالأاحدة ممارسة حق الشفعو الفلاحیة ال

جهة و لة عن المحافظة على الو مسؤ و  لة بصفتها مالكة لحق الرقبةو كما یمكن للد

المتمثلة في التدخل عند رغبة ، و ناو لة لها قانو الفلاحیة للأراضي استعمال صلاحیاتها المخ

ان و هذا لممارسة حق الشفعة عن طریق الدی، و 2أحد المستثمرین في التنازل عن حق الامتیاز

                                                           
 99/03مم بالقانون رقم المعدل والمت, المتعلق بالتقاعد 02/07/1983المؤرخ في  83/12من القانون  06المادة  -  1

  .م1999مایو  24ه الموافق ل 1419ذو الحجة  07مؤرخة في  20الجریدة الرسمیة رقم, 22/03/1999المؤرخ في 
 .118ص , الجزائر, دار هومة, الطبعة الثانیة, المنازعات العقاریة, لیلى زروقي و حمدي باشا عمر -  2
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بعد التنازل عن حق ممارسة حق الشفعة من طرف باقي أعضاء  ,طني للأراضيو ال

  .المستثمرة الفلاحیة

المستثمرة الفلاحیة  وفي إطار التنازل بمقابل عن حق الامتیاز من طرف عضو       

یة و كذا ه، و ضیح مبلغ التنازلو ت مع، ان برغبته عن التنازلو یجب علیه إعلام الدی، الجماعیة

ان بإخطار باقي أعضاء المستثمرة الفلاحیة و م الدیو بعدها یق، المرشح لاقتناء حق الامتیاز

ن لأ، قصد الممارسة لحقهم في الشفعة ,صل الاستلامو اسطة رسالة معللة مع و احدة بو ال

طني و ان الو للدی یتعین علیه الإفصاح عن ردهم، و 15ن لهم بمقتضى المادة و یة تكو لو الأ

   .ماو ی 30للأراضي الفلاحیة في أجل 

في حالة ما إذا كان الرد بالرفض من طرف باقي أعضاء المستثمرة الفلاحیة و 

فإن حق هؤلاء في ممارسة الشفعة ، ماو ی 30جل أفي حالة غیاب الرد في  وأ، احدةو ال

صاحب الامتیاز المتنازل  بعد إعلام المستثمر ,ان ممارسة الشفعةو بالتالي یمكن للدی، و یسقط

  . 10/326م التنفیذي رقم و من المرس 20حسب نص المادة  ,ةبهذا كتاب

ن و لا الأعضاء الآخر و طني للأراضي الفلاحیة و ان الو في حالة ما إذا لم یختر الدیو 

طني للأراضي الفلاحیة للمستثمر صاحب و ان الو یرخص الدی، للمستثمرة ممارسة الشفعة

  .اصلة التنازل عن حقه في الامتیاز للغیرو الي مو افقة الو الامتیاز بعد م

في إطار عملیة التنازل عن حق الامتیاز لا یمكن أن یضفي اكتساب و  مهما یكنو 

  .احدةو إلا لتشكیل مستثمرة فلاحیة من قطعة  ؛ق امتیازو شخص لعدة حق

  الرهن :البند الثاني

م و ط الملحق بالمرسو دفتر الشر من  2المادة و  ,10/03ن و من القان 12بینت المادة 

 ن حق الامتیاز المتمثل في حق استغلال الأراضي الفلاحیةأب ,10/326التنفیذي رقم 

ل لصاحبه حق تأسیس رهن یثقل الحق العیني العقاري الناتج عن و یخ ,الأملاك السطحیةو 

هذا ب، و المؤسسات المالیةو  كو التي تشمل كل من البن، ضو هذا الحق لفائدة هیئات القر 

                         .یستبعد تأسیس الرهن لدى الأشخاص العادیین
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المستثمر صاحب و  ني لحق الامتیاز یتم بالاتفاق بین هیئة القرضو الرهن القانو   

ن محله رهن حق امتیاز مقابل مبلغ و الذي یك، ذلك بإبرام عقد القرض العقاري،  و الامتیاز

ملكیة الشيء المقترض على أن یرد مثله في نهایة فینقل المقرض إلى المقترض ، مالي

ص علیها في و اعد العامة في نظریة العقد المنصو یسرى على هذا الأخیر الق، و القرض

  .لیس له أحكام خاصةو  ,ن المدنيو القان

مع عدم الالتزام بدفعها من طرف ، ل أجل التسدید للمبالغ المقترضةو عند حلو 

تطبیقا ، نو التنفیذ الجبري على الحق العیني العقاري المرهضة حق و فللهیئة المقر ، المستثمر

یمكن للدائن بعد التنبیه على «: التي تنص على أنه ,ن المدنيو من القان 902لنص المادة 

ضاع و فقا للأوو  الآجالیطلب بیعه في و  نو فاء أن ینفذ حقه على العقار المرهو المدین بال

  .»...المدنیة الإجراءاتن و المقررة في قان

  رثةو ال إلىانتقال الحق  :البند الثالث

ریث حق استغلال و الحق في ت ,لصاحب حق الامتیاز 10/03ن و ل القانو قد خ  

على ، و منه 13بصریح نص المادة ، الأملاك السطحیة المتصلة بهاو  الأراضي الفلاحیة

مهما یكن الاختیار ، و 10/03ن و من القان 25ه لها في المادة و ل المنو رثة اختیار أحد الحلو ال

 إلىرث و یخضع عقد الامتیاز الم، و ن إلا للمدة المتبقیة منهو حق الامتیاز لا یك ریثو تفإن 

كل تغییر  أنمفادها و , هنفس نو القان من 18ص علیها في المادة و المنص الإجراءات

أملاك  إدارةعقد امتیاز جدید تعده بط و یثبت بناء على دفتر شر  لصاحب حق الامتیاز

  .یشهر في المحافظة العقاریة، و لةو الد

  لإجارة من الباطنا :البند الرابع

أن یؤجر الأراضي  ,بأیة صفة كانتو  الامتیازحق لا یمكن للمستثمر صاحب   

إذا ما تم ذلك فیعد إخلالا من طرف ، و الأملاك السطحیة المتصلة بها من الباطنو  الفلاحیة

 28و 29تطبیقا لنص المادتین  ,عقد الامتیازمما یترتب عن ذلك فسخ ، المستثمر بالتزاماته

  .هنفس نو القان من
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  ةعیشر ال فيالأراضي الفلاحیة التابعة لأملاك الدولة  از التصرف فيو مدى ج: الفرع الثاني

سنة كحد  40یمنح لمدة  ,حق عیني عقاري وبالنظر إلى طبیعة حق الامتیاز فه  

 عة و المشر  مع حق جمیع التصرفاتیلة و عقد إجارة لمدة ط وفه، أقصى قابل للتمدید

 ؛ضو بغیر عو  ضو تنازلا بع ؛ن للمالك حق التصرف في العقارإعلى هذا ف بناء، و المتاحة

أن الإجارة من أسباب حق ، إذ قد بینا في الفصل الثاني من هذا البحث ؛رثو یو  رهنا وأ

بینا في المطلب ، و ن ینزل عنه للغیر شرعاأب، الذي یستطیع مالكه أن یتصرف فیه ,1الانتفاع

 ؛ز التصرف فیه شرعاو بحث الأخیر من الفصل الثاني أن حق الامتیاز یجممن ال 2الثاني

لك الذي ــوهو نوع من الم, یة تامة مؤقتةــــملك وأ طویلة المدى ارةــــــه إجــــنأاء كیفناه على و س

                        ).275سورة  البقرة الآیة ( ﴾   ﴿ :عالىــتقال , عهـــجوز بیــــی

ومادام المستثمر  ,على عدم جوازها 10/03أما الإجارة من الباطن فقد نص القانون رقم  و

المسلمون «: قال صلى االله علیه وسلم ,فیجب عدم مخالفته شرعا قد وافق على هذا الشرط

  .3»...عند شروطهم

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

   .من هذه البحث 43ص  1 -

   .هذه البحث من 64ص  2 -

.32سبق تخریجھ ص    - 3  
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  1السكنات المقتناة في إطار الترقیة العقاریة: المبحث الثالث

 86/072ن و هریة لقانو ر الجو اص أحد المحاو قد شكلت الترقیة العقاریة بمبادرة الخ      

شراء العقارات من ( الذي تضمن إجراءات تحفیزیة للمرقي العقاري، المتعلق بالترقیة العقاریة

لم یعرف لها  ,)...تخفیضات ضریبیة، و عو من مبلغ المشر  %50ض تغطي و قر ، البلدیات

  .للتعقیدات الإداریة التعجیزیة التي كانت تفرض علیه ,اقعو دا في الو جو 

الذي كرس مبدأ  ,1989ر و لذلك أعاد المشرع تنظیم القطاع العقاري على أسس دست      

 90/29ن و ثم القان، جیه العقاريو المتضمن الت 90/25ن و ر قانو بصد الملكیة الخاصة فعلا

الذي ، المتعلق بالنشاط العقاري 93/03م و لا إلى المرسو ص، و العمرانو  المتعلق بالتهیئة

ن و ملغیا في طریقه أحكام القان، السكنو  أعطي بعثا جدیدا للقطاع الخاص في مجال البناء

 ضع تنظیما خاصاو م و الجدیر بالذكر أن هذا المرس، و منه 30جب المادة و بم 86/07

الشقق قید  وأ ؛البیع على التصامیم وهو  ألا ؛رهو كان یمارس قبل صدمستقلا لنشاط عقاري و 

من ، على التصامیم ضعیة المقتني للعقار بناءو ع الجزائري اهتمامه بو ثم جدد المشر ، نجازالإ

قد ، و اعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریةو یحدد الق ,11/04ن رقم و خلال إصداره القان

  .لمرقي العقاريني لو استهدف ضبط المركز القان

  كیفیات البیعو  مهام المرقي العقاريو  م نشاط الترقیة العقاریةو مفه :لوالمطلب الأ 

وفقا لما جاء في , طرق هذا المطلب في فرعین لمفهوم الترقیة العقاریة وكیفیات البیعیت      

  .القانون الذي یحدد القواعد التي تنظم ضبط نشاط الترقیة العقاریة

  مهام المرقي العقاريو  م الترقیة العقاریةو مفه: لوالفرع الأ 

والثاني عن مهام , الأول یتحدث عن مفهوم الترقیة العقاریة, هذا الفرع إلي بندینیتفرع      

  .المرقي العقاري

                                                           
یحدد القواعد التي تنظم نشاط , 2011فبرایر  17الموافق  1432ربیع الأول عام  14مؤرخ في , 11/04 القانون رقم -  1

  .م2011مارس  06ه الموافق ل 1432ربیع الثاني  01مؤرخة في  14الترقیة العقاریة، الجریدة الرسمیة رقم 

 24مؤرخة في  10المتعلق بالترقیة العقاریة، الجریدة الرسمیة رقم  ,04/03/1986المؤرخ في  86/07قانون   2 -

المؤرخ في  93/03موجب المرسوم التشریعي ب الملغى ،م1986مارس 05الموافق ل ه 1406جمادى الثانیة 

مارس  03ه الموافق ل1413رمضان  09مؤرخة في  14الجریدة الرسمیة رقم  ,المتعلق بالنشاط العقاري ,01/03/1993

  .م1993
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  م الترقیة العقاریةو مفه: الأول البند

نشاط الترقیة یشمل  « :بمایلي الترقیة العقاریة 11/04من القانون  14المادة  عرفت      

 وأ ؛نجاز المشاریع العقاریة المخصصة للبیعإعة العملیات التي تساهم في و العقاریة مجم

ن هذه المشاریع العقاریة محلات ذات و یمكن أن تك ,تلبیة الحاجات الخاصة والإیجار أ

  . »تجاري ون محلات ذات استعمال حرفي أو عرضیا یمكن أن تكو , مهني واستعمال سكني أ

 بالرغم من أنها مهمة الفقه، مشرع إعطاء تعریف لنشاط الترقیة العقاریةل الو حا

المتعلق  93/03م التشریعي و نقص التعریف في ظل المرس ل تفاديو قد حا، و القضاءو 

یشمل النشاط العقاري على « :على أنه همن 02حیث تنص المادة ، بالنشاط العقاري 

ن و یمكن أن تك ,تلبیة حاجات خاصة والإیجار أ وأ ؛عة الأعمال المخصصة للبیعو مجم

اء نشاط حرفي و محال مخصصة لإی والأملاك العقاریة المعنیة محال ذات استعمال سكني أ

  .»تجاري وصناعي أ وأ

بحیث ، ستنتج أن المشرع قد فتح المجال للمرقي العقاريیمن خلال نص المادتین        

ف أصبحت تلبیة الحاجات و  الإیجارو  البیع ,1برامج الترقیة العقاریة تشمل ثلاثة أهدا

بل جمیع ، تجدید الأملاك العقاریةو  نجازأنها لم تعد تقتصر فقط على الإ غیر، الخاصة

بالتالي و  ،03الأعمال المادیة المحددة في المادة و  التي تضم التصرفات، یةو المشاریع الترق

  .دهاو حدد مقصو  حصر هذه الأعمال

صفة المرقي و  طو شر  فر فیهو ي تتو معن وطبیعي أ م به شخصو فنشاط الترقیة الذي یق

لیات التي تساهم بصفة رئیسیة في یشمل العم ,23إلى  18اد و المحددة في الم ,عقاريال

، العنایة من طرف المرقي العقاريو  مع أخذ زمام المبادرة، العقاریة نجاز المشاریعإ

         .تهدف لتحقیق الربحالتي  ,تلبیة الحاجیات الخاصة وأ الإیجار والمخصصة للبیع أو 

ن هذه المشاریع العقاریة محلات ذات استعمال سكني، أساسا یمكن أن و یمكن أن تكو      و

  .2تجاري وأ حرفي وتشمل معها محلات ذات استعمال مهني أ

                                                           
الجریدة , ، یحدد القواعد التي تنظم نشاط الترقیة العقاریة2011فبرایر  17المؤرخ في  11/04من القانون  03المادة  -  1

  .م2011مارس  06ه الموافق ل 1432ربیع  الثاني  01في  14الرسمیة رقم 
كتاب ( , لملتقى الوطـــني حول الترقـــــیة العـــقاریة في الــــجزائرلمقدم بحث , شاط الترقیة العقاریةدور ن ,مســــكر ســـهام  -  2

  . 92ص , )الملتقى
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  مهام المرقي العقاري :د الثانيالبن

 ؛بناء مشاریع جدیدةي یبادر بعملیات و معن وأ ؛كل شخص طبیعي والمرقي العقاري ه     

تتطلب أحد هذه ، تدعیم بنایات وإعادة هیكلة أ وتجدید أ وإعادة تأهیل أ وترمیم أ وأ

  .ن الاستعمال الخاصو تأجیرها د وأ، تأهیل الشبكات قصد بیعهاو  تهیئة وأ ؛التدخلات

، امالقطاع الع ون المتعامل في الترقیة العقاریة تابع للقطاع الخاص أو ي أن یكو یستو       

  .O.P.G.I(1(التسییر العقاري و  ان الترقیةو الشأن في دی وكما ه

من  ,11/04ن رقم و جب القانو سع من مهام المرقي العقاري بمو المشرع الجزائري قد و       

الإیجار بما فیها تهیئة  وأ؛ تدعیم البنایات المخصصة للبیعو  الهیكلة إلى ,التجدیدو  البناء

التشیید ذات الاستعمال  والبناء أ ونجاز أأي كل عملیات الإ ؛الأرضیات لاستقبال البنایات

لذلك ، كذا الاستعمال الشخصي، و الإیجار والمعدة للبیع أ، و الحرفي والتجاري أ والسكني أ

ن مهارات في هذا و یمتلك ا محترفینو نو ن في القائمین بهذه الأعمال أن یكو اشترط القان

لى المرقي و یت، و التي تمكنهم من ممارسة مهامهم إضافة إلى الإمكانیات المالیة ؛المجال

 التي تدخل في إطار الدراسات ,العقاري في هذا الإطار مهمة تنسیق جمیع العملیات

  .2ل بهو فقا للتشریع المعمو ع العقاري و نجاز المشر إكذا تنفیذ ، و یلو تعبئة التمو  الأبحاثو 

الفرع الثاني: كیفیات البیع                                                                

ة ـــلجزء من البنای وة أـــنجاز البنایإن من كیفیات البیع قبل یـعو رع نــــهذا الف جـــــعالی      

ان یمكن ــــة یبرم عقد البیع كامل الأركــــإتمام البنایو  لأن بعد الإنجاز؛ ازـــنجر الإو في ط

                    .3معینةالتصرف لمدة  یوقف نو القان إلا أن ؛للمشتري التصرف فیه

قاري ـــــــح للمرقي العــمها تســ، فإن11/04ن و ـنـمن القا 25ادة ـــص المــع لنو ـــبالرجو    و 

                                                           
, صالحي الواسعة، دور المرقي العقاري في حل أزمة السكن في الجزائر، بحث مقدم الملتقى الوطني للترقیة العقاریة -  1

  .225، ص )كتاب اللمتقى(
  .227ص , صالحي الواسعة، المرجع السابق -  2

تعـد غیر قابـلة للـــتنازل مــن طــرف  «: بــعد التعــدیل على أنـھ 2008من قــــانون المــالیة لسنة  57نصت المادة 3 - 
التي استفادت من وكل السكنات , السكنات الاجتماعیة التساھمیة المسماة حالیا السكنات الترقویة المدعمة, المستفـدین منـھا

, »...سنوات ابتداء من تاریخ إعداد عقود التنازل لصالحھم باستثناء انتقال الملكیة بسبب الوفاة) 5(وذلك لمدة , دعم الدولة
الجریدة , 2012قانون المالیة لسنة المتضمن  2011/12/28المؤرخ في  11/16من القانون رقم  58عدلت بنص المادة 

    .م2011دیسمبر 29ھـ الموافق ل1433صفر  04ي مؤرخة ف 72 الرسمیة رقم
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 والحق أبشرط أن یفرغ العقد في عقد حفظ ، ازــــنجر الإو ـــفي ط واز أـــنجع قبل الإــبالبی

:وهذا ما یوضحه البندان التالیان, على التصامیمبناء قد بیع في شكل ع  

  عقد حفظ الحق :الأولالبند 

المتعلق بالترقیة  ,86/07ن و جب القانو قد عرّف المشرع الجزائري عقد حفظ الحق بم

على  86/07ن رقم و من القان 29فنصت المادة ، بمناسبة أخذه بنمط البیع الآجل، العقاریة

نجاز عملیات الترقیة العقاریة إ الأساسينها و لها قانو میة التي یخو یمكن للهیئة العم « :مایلي

اعد البناء التي تأمر بها و طبقا لق, افقة علیها و تقترح البیع بناء على مخططات تمت الم نأ

ي تعملیات الترقیة العقاریة ال إحدىنجاز كما یمكن المكتب لإ، المصالح المكلفة بالتعمیر

أن یقترح البیع بناء على تصامیم تمت ، الالتزامات المتعلقة بهاو  قو نا جمیع الحقو في قانو یست

المستخلصة من و  ,اعد البناء التي تأمر بها المصالح المكلفة بالتعمیرو طبقا لق ,افقة علیهاو الم

یجب أن یسبق كل تنازل «: على أنه ن نفسهو من القان 30نصت المادة و  .1»ط و دفتر الشر 

ذجي بالطرق و اله النمو الذي یحدد من ,إطار البیع الآجل تحریر عقد حفظ الحق في

  .»التنظیمیة

ن و الذي ألغي القان، المتعلق بالنشاط العقاري 93/03م التشریعي رقم و ر المرسو بصدو 

لم یتضمن صیغة البیع الآجل الذي یجب أن یسبقه ، المتعلق بالترقیة العقاریة 86/07رقم 

بعقد البیع بناء على التصامیم الذي له  جاء بصیغة جدیدة للبیع عرفو  ,عقد حفظ الحق

  .أحكام خاصة

اعد التي تنظم نشاط الترقیة و المحدد للق 11/04ن رقم و ر القانو بصدو  نهأغیر 

عقد حفظ «: بأنه 27عرفه في المادة ، و نص على عقد حفظ الحق من جدیدو  عاد، العقاریة

في  وأ ؛جبــــه الــمرقي الـــعقاري بتسلیم الـــعقار المقرر بناؤهو العقد الذي یلتزم بم والحق ه

دع مبلغ و ی، ر إنهائه مقابل تسبیق یدفعه هذا الأخیرو ر البنـــــــاء لصاحب حفظ الحق فو طـــــــ

ح باسم هذا الأخیر لدى هیئة ضمان عملیات الترقیة العقاریة و ع في حساب مفتو التسبیق المدف

                                                           
والذي یسبقه  ,المتعلق بالترقیة العقاریة 86/07البیع بالآجل هو الذي أخذ به المشرع الجزائري بموجب القانون رقم  -  1

الترقیة ط المحدد للقواعد التي تنظم نشا 11/04هو نفس نمط البیع الذي اعتمده بموجب القانون رقم و  ,عقد حفظ الحق

من هذا الأخیر مع بعض  33و  31والذي یكرس بعقد نهائي بما في ذلك نص المادتین  ,و ما یلیها 27العقاریة في المادة 

 .الاختلافات
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ذج عقد حفظ الحق عن طریق و یحدد نم ,نو من هذا القان 56المادة  ص علیها فيو المنص

یتعین على المرقي العقاري بعد ثلاثة أشهر كحد أقصى على أثر الاستلام المؤقت و  ,التنظیم

مقابل  ,ثقو ظة أمام مو جزء من البنایة المحف وبإعداد عقد بیع البنایة أ ,الجزء منه وللبنایة أ

من نفس  33طبقا لنص المادة  ,من طرف صاحب حفظ الحقالتسدید الكلي لسعر البیع 

  .»نو القان

  التصامیم ىعل بناءعقد البیع  :الثاني البند

أي حق مالي أخر  وأ ,عقد یلتزم بمقتضاه البائع بنقل ملكیة الشيء وعقد البیع ه      

یشیر إلى لكنه لم ، و دو اع العقو قد نص المشرع الجزائري على أنو  للمشتري مقابل ثمن نقدي،

المتعلق بالنشاط  ,93/03م التشریعي و له المرسو بل تنا، عقد البیع بناء على تصامیم

ر و إلا بصد ؛لا الممارسةو  لا من حیث التنظیم لم یعرف في الساحة العقاریة، و العقاري

ي تال 93/03م التشریعي و من المرس 09ع إلى نص المادة و بالرج، و م السابق الذكرو المرس

جزء  وأ ؛یمكن للمتعامل في الترقیة العقاریة أن یبیع لأحد المشترین بنایة« :على أنه تنص

كما تنص على ذلك  ,مالیة كافیةو  شریطة تقدیم ضمانات تقنیة ,من بنایة قبل إتمام الانجاز

في هذه الحالة تستكمل صیغة المعاملة التجاریة بعقد البیع و  ,أدناه 10،11،17،18اد و الم

  . »ص علیها في هذا الفصلو ن خاضعة للأحكام المنصو تكو  بناء على التصامیم

على  الجزائري لم یعرف عقد البیع بناءلاحظ أن المشرع ی ,ص المادةمن خلال ن

لذا ذهب بعض الفقه إلى تعریفه بأنه بیع لعقار لم  ؛1القضاءو  بل ترك الأمر للفقه ,التصامیم

                                   .2ع البیعو المشرع بأشكال مختلفة حسب ننقل ملكیته إلى و  فیلتزم البائع بتشییده، یشید بعد

التي  ؛ن مراعاة التزامات المشتريو د ,التزامات البائع إبراز ,لاحظ من خلال هذا التعریفی

نه العقد المسمى أیرى البعض ، و على التصامیم هریا في عقد البیع بناءو تعتبر عنصر ج

نجاز ر الإو ما زال في ط وأ ؛فیه تملیك لعقار لم یشید بعد المشهر الذي یتمو  المسجل

 وأ ؛اء كانت محال استعمال سكنيو س ؛بمجرد شهر العقد لجزء من البناء وأ ؛للمشتري

                                                           
قایشي علال، التزامات المرقي العقاري و جزاء الإخلال بها في عقد البیع على التصامیم ، بحث مقدم للملتقى الوطني  -  1

 .274، ص )كتاب الملتقى(ریة في الجزائر، جامعة ورقلة، حول الترقیة العقا
 رسالة ماجستیر(أویس فتحي، المسؤولیة المدنیة و الضمانات الخاصة في بیع العقار قبل الانجاز، دراسة مقارنة،  -  2

 .49، ص 2000جامعة البلیدة، , في القانون العقاري الزراعي، كلیة الحقوق, )غیر منشورة
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إتمامه خلال الأجل و  ,نجازضاه البائع بصفته مرقي عقاري بالإیلتزم بمقتو  ,حرفي وتجاري أ

مع تقدیم ضمانات  ,التعمیرو  اعد البناءو المطابقة لقو  بةو اصفات المطلو بالمو  المحدد في العقد

أخیرا تسلیم البنایة للمشتري، بالمقابل یلتزم هذا الأخیر بصفته المستفید و  ,مالیة كافیةو  تقنیة

 ,مة من ثمن البیعو مخص, دفعات مجزأة على مراحل التشییدو  من البنایة بدفع تسبیقات

 ةمع إمكانیة مراجع ,ص علیه في العقدو المنصافق السعر التقدیري و بحسب الاتفاق الذي ی

  .1ةیتسلم البنایو  ,الاتفاق

عقد بیع لعقار  وستنتج أن عقد البیع بناء على التصامیم هیمن خلال التعاریف 

أن ، و نجازر الإو عقار مازال في ط وأ ؛د مستقبلاو جو لكنه قابل لل، و دو جو یشترط فیه عدم ال

الآجال و  ,بةو اصفات المطلو فق المو البائع بالبناء  فیلتزم، اهو ن سو م به المرقي العقاري دو یق

لیة العشریة بعد التسلیم و تحمله المسؤ و  ,مالیةو  مع تقدیم ضمانات تقنیة ,المحددة في الاتفاق

 الطریقة المحددة في العقدو  فق الآجالو هذا الأخیر یلتزم بدفع الثمن ، و النهائي للمشتري

  .2تسلم العقار محل الانجازو 

 بین السكنات المقتناة في إطار الترقیة العقاریة از التصرف فيو مدى ج: المطلب الثاني

  ةعیشر الو  القانون الجزائري

وعقد البیع بناء على  ,مدى جواز التصرف في عقد حفظ الحق طلبمیدرس هذا ال       

  :دمیناكل ذلك في الفرعین الق, في كل من القانون الجزائري والشریعة, التصامیم

في  عقد حفظ الحق وعقد البیع بناء على التصامیم از التصرف فيو مدى ج: لوالفرع الأ 

                                                                                           القانون الجزائري

في عقد البند الأول لدراسة مدى جواز التصرف , هذا الفرع مخصص للدراسة القانونیة  

  .والبند الثاني لدراسة مدى جواز التصرف في البیع بناء على التصامیم, حفظ الحق
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            في القانون الجزائري از التصرف في عقد حفظ الحقو مدى ج: الأول البند

التصرفات ، و نیة معینةو اتجاه الإرادة إلى إحداث نتائج قان وني هو التصرف القان  

منها ما ، و ینه إلا باتفاقهماو لا یتم تكو  للملكیة منها ما یصدر عن إرادتیننیة الناقلة و القان

محله عقار مقرر و  ,عقد حفظ الحق من التصرفات الملزمة للجانبین، و یصدر بإرادة منفردة

  .ر البناءو في ط وأ ؛بناؤه

 ,لابد من إتباع إجراءات شكلیة دقیقة ,اعد العامة لنقل الملكیة العقاریةو ع للقو بالرجو 

، ق عینیة عقاریةو حق وأ ؛تعدیل ملكیة عقار وتغییر أ ود التي تتضمن نقل أو تحریر العق في

هذا ما تضمنته و  ن باطلا بطلانا مطلقا،و فقا للإجراءات المقررة یكو أن كل عقد لا یتم و 

د التي و زیادة على العق « :أنه ن المدني الجزائري التي تقضيو مكرر من القان 324المادة 

د التي تتضمن و یجب تحت طائلة البطلان تحریر العق ,ن إخضاعها لشكل رسميو القانیأمر 

مي و یجب دفع الثمن لدى الضابط العمو  ,ق عقاریة في شكل رسميو حق وأ ؛نقل ملكیة عقار

  .»الذي حرر العقد

شهرها بالمحافظة و  د القیام بإجراءات تسجیلهاو جب المشرع على محرري العقو قد أو 

من  793ص الآمرة بذلك المادة و من بین النص، و د لأصحابهاو سلیم العقالعقاریة قبل ت

 ؛ق العینیة الأخرى في العقارو الحقو  تنتقل الملكیة لا«: التي تنص على أنه ,نين المدو القان

عیت الإجراءات التي ینص علیها و إلا إذا ر  ؛اء كان ذلك بین المتعاقدین أم في حق الغیرو س

   .1»التي تدیر الشهر العقاري انینو بالأخص القو  نو القان

نه یرتب بین أطراف أبحیث  ,ضع لإجراءات الشهر العقاريعقد حفظ الحق لا یخو 

، اعد العامةو صاحب حفظ الحق فقط التزامات شخصیة تحكمها القو  أي المرقي العقاري العقد

تنظم اعد التي و المحدد للق ,11/04ن رقم و ص علیها في القانو اعد الخاصة المنصو كذا القو 

العقد الناقل ، و فیبقى المرقي العقاري مالكا للعقار محل حفظ الحق ,نشاط الترقیة العقاریة

ثق مقابل التسدید الكلي و ذلك العقد النهائي الذي یلتزم المرقي بإعداده أمام الم وللملكیة ه

ن في و الذي یشترط فیه أن یك وهذا الأخیر ه ,لسعر البیع من طرف صاحب حفظ الحق
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 ,مقابل التسدید الكلي لسعر البیع من طرف صاحب حفظ الحق ,ثقو سمي لدى المقالب ر 

إذن فعقد حفظ الحق یعتبر عقد غیر ناقل  ؛ن السالف الذكرو من القان 33طبقا لنص المادة 

  .عقد یرتب فقط التزامات شخصیة بین طرفیه ولملكیة العقار محل حفظ الحق، فه

إما  ,ع العقاريو نجاز المشر إقت خلال و فنص المشرع على إمكانیة فسخه في أي 

 ,المرقي العقاري واء كان صاحب حفظ الحق أو س, بطلب من أحد أطرافه وأ ؛باتفاق الطرفین

علیه فلا یمكن لصاحب حفظ الحق التصرف في هذا ، و نو من القان 32طبقا لنص المادة 

  .إنما ملكیتها للمرقي العقاريو  ,العقد لأنه لا یملك البنایة

  في القانون الجزائرياز التصرف في عقد البیع على التصامیم و مدى ج: الثانيالبند 

عقد یلتزم بمقتضاه البائع بنقل ملكیة  وه ,إن عقد البیع بصفة عامة كما عرفه الفقه

صیة التي ینفرد بها و بالرغم من الخصو  عقد البیع بناء على التصامیم، و المشتري إلىالشيء 

   .1دو لملكیة شأنه في ذلك شأن باقي العقإلا أنه یبقى عقدا ناقلا ل

م و یق«أن  وه ,ن المدنيو من القان 361كما عرفته المادة  وه ,ماو نقل الملكیة عمو 

نع عن أي عمل یعسر نقل هذا أن یمتو  ,لازم لنقل الشيء المبیع إلى المشتري والبائع بما ه

اء كان ذلك بین و س ,كأصل عام فالتصرفات العقاریة لا تنتقل فیها الملكیة، و »الشيء

ن تنظیم و علیها في قان صو عیت الأحكام المنصو إلا إذا ر  ؛في حق الغیر والمتعاقدین أ

  .2الو ن السجل العیني بحسب الأحو في قانو  ,الشهر العقاري

الملكیة فیه لا  نتقالان إف ,اردا على عقارو لما كان عقد البیع بناء على التصامیم و 

 ن المدنيو من القان 793طبقا لما نصت علیه المادة  ,یتم إلا بإتمام إجراءات الشهر العقاري

  .الجزائري

ن عقد البیع بناء على التصامیم الذي لا یتم فیه إجراءات الشهر العقاري لا إلذلك ف

بكل الإجراءات  المشتري، فالبائع ملزم بالقیامو  ى التزاما شخصیا في ذمة البائعو یرتب س

نهایة و  ,شهرهو  تسجیلهو  من اكتتاب العقد نطلاقاا ,ریة لنقل الملكیة إلى المشتريو الضر 

  .رم بإجراء الشهو ثق الذي یقو ثیقه أمام المو بت
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 ؛بمجرد الشهر واحدة أو هل تنتقل الملكیة دفعة  وهو  ,ن خلال ما سبق یطرح سؤالم

  .بعد تسلم المبیع؟ وأ

من  27اردة في المادة و السؤال نرجع إلى تعریف الملكیة العقاریة ال للإجابة على هذا      

 : 95/262المتمم بالأمر و  جــــــــــیه الــــــــعقاري المعدلو ن التو المتضمن قان 90/251ن و القان

ق العینیة و الحق وأ /و التصرف في المال العقاريو  الملكیة العقاریة الخاصة هي حق التمتع«

  .»غرضهاو  فقا لطبیعتهاو جل استعمال الأملاك أمن 

هذا خلافا ، و التصرفو  أن المالك له حق الانتفاع ستشفی خلال نص المادةفمن 

قیع و الذي لا یعتبر فیه المشتري مالكا لحق الملكیة بمجرد ت ,لعقد البیع بناء على التصامیم

  .فلا یستطیع بیع العقار مثلا ,التصرفو ن حق الانتفاع و یملك حق الرقبة د وفه ,العقد

ن دفعة و یم لا یكنتقال الملكیة في عقد البیع بناء على التصامال أن و خلاصة القو 

مرحلة ، و التي یتم فیها نقل ملكیة الرقبة فقط، و قیعو مرحلة الت ,تبعا لمرحلتینإنما یتم  ؛احدةو 

محضر التسلیم النهائي الذي تحریره في و  دفع القسط الأخیر من الثمنو  نجازما بعد إتمام الإ

هذا خلافا لما علیه نقل الملكیة و  حق الملكیة،و  ق أي حق الانتفاعو ل للمشتري باقي الحقو یخ

  .3احدةو ن دفعة و اعد العامة الذي یكو في أحكام الق

في  عقد حفظ الحق وعقد البیع بناء على التصامیم مدى جواز التصرف في: الفرع الثاني

  یعةشر ال

البند الأول لدراسة مدى جواز التصرف في عقد , الفرع مخصص للدراسة الشرعیةهذا        

   والبند الثاني لدراسة مدى جواز التصرف في البیع بناء على التصامیم, حفظ الحق

              في الشریعة از التصرف في عقد حفظ الحقو مدى ج: الأول البند

جبه المرقي العقاري و یلتزم بم عقدنه أ نإلى تعریف عقد حفظ الحق یتبیع و بالرج  

مقابل تسبیق ، ر إنهائهو ر البناء لصاحب حفظ الحق فو في ط وبتسلیم العقار المقرر بناؤه أ

، بل یرتب التزامات شخصیة بین طرفیه، ل للملكیةناقإذن عقد غیر  وفه، یدفعه هذا الأخیر
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مجرد  وفه ,1عد بالبیعو من الناحیة الشرعیة تتشابه أحكامه مع أحكام ال وبناء علیه فهو 

بهذا فلا یمكن لصاحب عقد حفظ الحق ، و لكنه لم یتملك بعدو  الصلاحیة للملكو  الإمكان

أیضا من بیع الاختیارات التي نص مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن  وه، و التصرف فیه

القعدة ذي  07ازه في مؤتمره السابع المنعقد بجده في و منظمة المؤتمر الإسلامي على عدم ج

  .الفقرة التالیةباق المالیة و بشأن الأس) 01/07( 63هـ في القرار رقم  1412عام 

  :الاختیارات«

  :د الاختیاراتو رة عقو ص-أ

 وأ ؛فو صو د الاختیارات الاعتیاض عن الالتزام ببیع شيء محدد مو د بعقو إن المقص     

من خلال هیئة  ومباشرة أقت محدد إما و في  وأ ؛بسعر محدد خلال فترة زمنیة معینشرائه 

  .ق الطرفینو ضامنة لحق

  :حكمها الشرعي-ب

د و هي عق -اق المالیة العالمیةو م في الأسو كما تجري الی –د الاختیارات و إن عق     

  .د الشرعیة المسماةو تحت أي عقد من العق يو تنضمستحدثة لا 

نه عقد إف ,الاعتیاض عنهز و لاحقا مالیا یجو  لا منفعةو  د علیه لیس مالاو بما أن المعقو   

  .غیر جائز شرعا

   .2»لهاو ز تداو فلا یج ,ز ابتداءو د لا تجو بما أن هذه العقو    

                            في الشریعةف في عقد البیع على التصامیم از التصر و مدى ج: الثاني البند

لكنه قابل ، و دو جو بیع لعقار یشترط فیه عدم ال وه ,على التصامیم بناء إن عقد البیع  

 فق الآجالو یلتزم المشتري بدفع الثمن ، و نجازر الإو عقار مازال في ط وأ ؛د مستقبلاو جو لل

  .نجازتسلم العقار محل الإو  ,الطریقة المحددة في العقدو 

ن و بل مالكا للرقبة فقط د، فصاحب عقد البیع على التصامیم لیس مالكا للعقار

دفع القسط و  حق الانتفاع یتم بعد إتمام الانجازو  ,قیعو فحق الرقبة یتم بالت، التصرفو  فاعالانت
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 ,قو ل للمشتري باقي الحقو الذي یخ، 1تحریره في محضر التسلیم النهائيو  الأخیر من الثمن

وهو إبرام عقد على شراء شيء (  2عقد الاستصناع بهذا ملك ناقص یشبه في أحكامه وفه

 ,فهو إذن عقد في الذمة ,3)بأوصاف معینة ,البائع بتقدیمه بمواد من عندهزم مصنوع یلت

المشتري  ولكن یستطیع  ,شرعا بالبیع فالمشتري لم یتسلم السكن فلا یستطیع التصرف فیه

من الناحیة الشرعیة أن یتنازل عن حقه لآخر بمقابل خاصة بعد صدور الرخصة الرسمیة 

حتى یرجىء إلا أن القانون یمنع مثل هذا التنازل بل , ثابتا بها أصبحمن الحكومة لأن الحق 

صاحب الحق قد وافق على هذا ومادام , 4وعد بالبیع بعقد البناء على التصامیمإشهار إجراء 

  .الشرط فیجب احترامه شرعا وعدم مخالفته
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  خاتمةال

لناه من و تنا، اسعو ع و ضو ن مو ق العینیة الأصلیة للعقار في القانو ع الحقو ضو إن م

د في الشریعة الإسلامیة، فكانت النتائج و جو م ومقارنة بما ه, حق التصرفو  حیث التعاریف

  :التالیة

ن یتفق في تعریفه للعقار مع نظرة الشریعة من و صلنا إلى أن القانو ففي تعریف العقار       

  .خلال المذهب المالكي

افق الشریعة، في اعتبار الملكیة العقاریة غیر مطلقة، بل هي و ن یو لاحظنا أن القانو       

الحدیثة التي تعتبر الملكیة العقاریة الخاصة حق  ةالتشریعی ذلك ما یسایر الاتجاهاتو  مقیدة،

  .نو د القانو خاص، فالمالك له أن یمارس سلطاته على عقاره في حد

  :هذا من حیث التعاریف، أما من حیث الخصائص فقد كانت النتائج الآتیة       

حق التصرف و  الاستغلالحق و  الاستعمالأنه جمع حق  يأ, جامعنه حق أفخاصیة   

اعتبرتها مظهر و  لكنها سلمت بهاو  فإن الشریعة لم تذكر هذه العناصر الثلاثة،، نو في القان

  .الاستغلالو  الاستعمالاستغنت بذكر التصرف الذي یشمل ، و للملك التام

 وهذا هو  ل هذه الخاصیة،و ن حو مة تطابقت الشریعة مع القانو في خاصیة الدیمو 

الرغبة و  عدم الاستعمالو  هذا الحق بالتركط و ن في مدى سقو كان الفقهاء یختلف نوإ , الأصل

  .عنه

لیس لغیره أن و  صاحبه ر علىو أي حق مقص، نو من حیث أنه حق مانع في القانو 

لكنها و  فالشریعة من حیث المبدأ تقر هذا،، نو یشاركه فیه إلا في الحالات التي یحددها القان

  .لم یلحقه ضررو  تتیح للغیر أن یشاركه إذا اشتدت الحاجة إلیه

المصلحة و  الشریعة حق مقید بمراعاة المصلحة العامةو  نو حق الملكیة إذن في القان

  .عدم الإضرار بالغیرو  الخاصة

ن حددها بالحد المفید في التمتع بها و أما من حیث تحدید محل الملكیة العقاریة فالقان

  .ذلك بعكس الشریعة التي لم تحدد ذلك، و ن تحدیدو لم یتركه مطلقا دو  عمقا،و  او عل
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ن في و القان، و ن بالحد المفید للتمتعو حده القان ود الأرض من حیث العلو ففي حد

الشریعة اختلفت و  لة،و الآثار ملكا للدو  الكنزو  المیاه المعدنیةو  المحاجرو  عتبر المناجماالعمق 

ما  سبلي الأمر أن یتصرف فیها حو ل ,لةو ا المعادن ملك للدو إلا أن المالكیة اعتبر  ؛في ذلك

  .رو تقتضیه المصلحة عكس الجمه

  .له حكم اللقطةو  إسلاميو  ,لةو فیه الخمس للدو  أما الكنز فالشریعة قسمته إلى جاهلي

ظیفة اجتماعیة و رأینا أنها ، و نو ظیفة الملكیة العقاریة الخاصة في القانو تحدثنا عن و  

  .استخلافملكیة  ترى أنها حق ةوالشریع, العامةتقدم المصلحة و  تحقق المصلحة الخاصة

 ,نیة تتعلق بالمصلحة العامةو قان ادو ظیفة فرضت قیو الو  انطلاقا من هذه النظرةو 

ضعها و تجعل معیار و  د،و ضع القیو الشریعة تؤید و  ,نیة تتعلق بالمصلحة الخاصةو قان ادو قیو 

  .دفع الضرر عنها والجماعة أ وتحقیق المصلحة للفرد أ وه

مثل نزع الملكیة من  ,د تحقیق المصلحة العامةو قی د، إلىو عت القیو تن اعلى هذ بناءو 

, د تحقق المصلحة الخاصةو قیو  ن مع الشریعة،و هذا ما اتفق فیه القانو  ,العامةأجل المنفعة 

  .قید الاستعمال التعسفيو  رو كقید حق المر 

الباعث المشروع والمدة  الذي یشترط فیه، الشرط المانع من التصرفثل مد إرادیة و قیو 

ل و بینا أنه على خلاف ما یق، و عیته في الفقه الإسلاميو تحدثنا عن مدى مشر ف ,المعقولة

محل  وبل ه، را في الفقه الإسلامي بإجماع الفقهاءو ن هذا الشرط لیس محظإف ,كتابأغلب ال

قال بعدم لكن أغلبهم ، منهم من أجازه في حالات معینة، و فمنهم من أجازه مطلقا، خلاف

  .ازهو ج

صلنا إلى أن حق و و ، ق المتفرعة عن حق الملكیةو تحدثنا عن الحق في الفصل الثاني و      

أن الشریعة تحدثت عنه عندما قسمت الملك من حیث ، و ن الجزائريو فه القانِّالانتفاع لم یعر

حق و ة افق المذهب الحنفي حیث لا فرق عندهم بین ملك المنفعو ن یو رأینا أن القانو  المحل،

  .الانتفاع

الشریعة تختلف ، و ن مقابلو بد وز التصرف فیه بمقابل أو من حیث التصرف فیه فیجو       

  .إلا إذا اشترط ذلك ؛ن إعلام المؤجرو ن في إباحتها الإیجار من الباطن دو مع القان
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في منع المستعیر من التصرف  ,الحنبليو  ن في الإعارة یتفق مع المذهب الشافعيو القانو     

  .ن یتفق مع الشریعة فیهو قف فالقانو في الشيء المعار، أما في ال

لكنها ذكرتها ، و اعو حق السكن فالشریعة لم تعن بذكر هذه الأنو  في حق الاستعمالو     

ق و لنا في هذا الفصل حقو تنا، و في ذكر المنفعة الشخصیة، ضمن تعریف الملك الناقص

ز و صلنا إلى أنه حق شخصي لا عیني لا یج، وو عد بالبیعو فذكرنا ال ،طو التملك المشر 

  .شرعاو  ناو التصرف فیه قان

  .بالتنازل از التصرف فیهو ن یتفقان من حیث جو القانو  الشریعةف ,الامتیازحق وأما     

، ع بالإیجارـــلنا بالدراسة البیو حیث تنا ,تطبیقیة نماذجالفصل الثالث كان عبارة عن و     

حین سداد شرط المنع من التصرف إلى و  تحدثنا عن شرط الاحتفاظ بالملكیة في ید البائع،و 

  .ن یتفق مع المذهب المالكي في هذه الجزئیةو قلنا إن القانو كل الأقساط 

 ط منح الامتیازو فحصنا شر و  لةو لأملاك الدلك عن الأراضي الفلاحیة التابعة تحدثنا كذو     

از التصرف في حق و ن یتفق مع الشریعة في جو رأینا أن القانو  ,از التصرفو ذكرنا مدى جو 

  .الامتیاز

صلنا إلى أن عقد حفظ الحق و , في دراسة السكنات المقتناة عن طریق الترقیة العقاریةو      

حیث الإنسان یملك  ,ستصناعالاشبیه بعقد  عقد البیع على التصامیم، و عد بالبیعو عبارة عن 

  .فلا یستطیع التصرف فیه ,حق الاستغلالو  حق الرقبة لا حق الاستعمال

صیات التي أتمنى أن تجد لها مكان في و التو  في الختام فإنني أضع هذه المقترحاتو      

  .تعدیلها وانین التي عالجناها أو حالة مراجعة الق

ل و ذلك باختیار إحدى الحلو  ,افق الشریعةو ن البیع بالإیجار للسكنات بما یو تعدیل قان -1

 .قرار المجمع الفقهيالتي ذكرها 

المحددة  الامتیازعلى إمكان تملیك الأرض بعد فترة  الامتیازن و لة النص في قانو محا -2

ن و لأن الجزائر جربت قان ؛بعث النشاط فیهو  ذلك من أجل تحفیز المستثمرو  بأربعین سنة،

الأراضي  ىفكان له الأثر السلبي عل ,إنما یعطي حق الانتفاعو  ,كرة الزراعیة الذي لا یملّ و الث

 .الزراعیة
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انین الحدیثة و ن إلى دراسة القو القانو  جیه طلاب الدراسات العلیا في كلیات الشریعةو ت -3

اكبة الشریعة و ن لها الأثر الإیجابي في مو بحیث یك، التي یصدرها المشرع الجزائري

 .ر المستجدةو الأمو  اقعو الإسلامیة لل

وذلك بإدراج مواد قانونیة واقتصادیة مثل , تعمیق الثقافة القانونیة والاقتصادیة للأئمة -4

في المعاهد الوطنیة لتكوین  والبنوك والمالیة وغیرها في منهاج تكوین الأئمة الالتزاماتمادة 

   .الإطارات الدینیة

تدریس الأئمة لة و محا، و نو القانو  الشریعة بكلیاتالإطارات الدینیة  ینو ربط معاهد تك -5

ذلك من أجل منح الأئمة ثقافة و  ،المدرسین الدراسات التي تجریها الكلیاتو  خاصة الخطباء

تدفع عنهم الحرج عند طرح ، و راتهاو تطو  اكب جمیع مناحي الحیاةو شرعیة جدیدة تو  نیةو قان

 .هذه المسائل علیهم
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 رس الآیاتـــهف

  الصفحة  رقم الآیة  السورة  الآیة 

﴿   ﴾    86       275  البقرة  

﴿   ﴾   19       189  آل عمران  

﴿    ﴾   35       1  المائدة  

﴿     ﴾   35       34  الإسراء  

﴿  ﴾  7  مریم  
     03  

﴿     ﴾   20       7  الحدید  
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  فهرس الأحادیث

  ةالصفح  ثــالحدی

  76  لا تبع ما لیس عندك

  86,76,35,33  .....مسلمون عند شروطهمال

 35 نهى صلى االله علیه وسلم عن الثنیا إلا أن تعلم

 33  االله علیه وسلم عن بیع وشرط ىالنبي صل نهى

  35  نهي صلى االله علیه وسلم عن شرطین في البیع

 ئةان كان مإ في كتاب االله فهو باطل و كل شرط لیس ... الولاء لمن اعتق

  شرط

33  
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  فهرس الأعلام 

  الصفحة  الشخصیاتو الأعلام 

  34,33,32  القیمابن 

  34,32  ابن تیمیة

  64  رجب ابن

  23  أبو زهرة

  35,32  الإمام أحمد 

  77  الإمام مالك  

  18,17  برودون

  34  حسن الشاذلي

  76  حكیم بن حزام 

  78  الخرشي

  29  خسيالسر 

  77,47,41  السنهوري 

  25  عمر بن الخطاب

  47,38,34,25,09,08  على الخفیف

  64,59  علي القره داغي

  27  الدریني فتحي

  34  النووي
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 المراجعو  المصادر قائمة

  .الكریم بروایة ورش القرآن -1

  كتب الحدیث وشروحه

البخاري محمد بن إسماعیل، الجامع المسند، الطبعة الأولى، دار طوق النجاة، سنة  -1

  .ه1422

، دار إحیاء التراث العربي، )بدون طبعة(الحسین، صحیح مسلم،  بوأمسلم ابن الحجاج  -2

  .بیروت

, دار الرسالة العالمیة, الطبعة الأولى, سنن أبو داود, شعتأبو داود سلیمان بن الا -3

  .م2009 -هـ1430سنة

، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي 2الترمذي محمد بن عیسى، سنن الترمذي، ط -4

  .م1975هـ، 1395الحلبي، مصر سنة 

بو عبد الرحمان، السنن الصغرى، الطبعة الثانیة، مكتبة المطبوعات أالنسائي  -5

  .م 1986-هـ1406الإسلامیة، حلب، سنة 

سنة , دار الكتب العلمیة, الطبعة الأولي, سنن ابن ماجه, بو عبد االله محمدأابن ماجه  -6

  .م2009 -هـ1430

ث العربي، بیروت، لبنان، ، دار إحیاء الترا)بدون طبعة(الإمام مالك، الموطأ،  -7

  .م1985-ه1406

أحمد بن حنبل أبو عبد االله المسند، الطبعة الأولى، مؤسسة الرسالة، بیروت، سنة  -8

  .م2001

الدارمي أبو محمد عبد االله، سنن الدارمي، الطبعة الأولى، دار البشائر، بیروت،  -9

  .م2013-هـ1434

, بیروت, دار الكتب العلمیة, ثالثةالطبعة ال, السنن الكبرى, حمد بن الحسینأالبیهقي   -10

  .م2003 -هـ1424سنة

إلى زوائد ابن حبان، الطبعة الأولى، دار الثقافة  الظمآنالهیثمي أبو الحسن، موارد   -11

  .م1990العربیة، دمشق، سنة 
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, القاهرة, دار الحرمین, )بدون طبعة( , المعجم الأوسط, الطبراني سلیمان بن احمد  -12

  ).بدون سنة طبع(

, بیروت, المكتب الإسلامي, الطبعة الثانیة, المصنف, الصنعاني أبو بكر عبد الرزاق  -13

  .هـ1403سنة

، مكتبة الرشد، الریاض، 1ابن أبي شیبة أبو بكر، المصنف في الأحادیث والآثار، ط  -14

  .ه1409سنة 

  .ه1379بیروت، سنة , فتح الباري ، الناشر دار المعرفة, ابن حجر العسقلاني  -15

  لامیةوالدراسات الإس والقواعدكتب الفقه 

سنة , مكتبة التجاریة, الطبعة الأولى, إعلام الموقعین عن رب العالمین, ابن القیم -1

  .م1955

  .م1951سنة , القاهرة, مطبعة كردستان, )بدون طبعة( , الفتاوى الكبرى, ابن تیمیة -2

سنة , بیروت ,دار الكتب العلمیة, الطبعة الأولى, القواعد الفقهیة, ابن رجب الحنبلي -3

  .م2008

  .م1970سنة , القاهرة, مكتبة القاهرة, )بدون طبعة( , المغني, ةابن قدام -4

, دار الاتحاد العربي للطباعة, نظریة الشرط في الفقه الإسلامي ,حسن علي الشاذلي -5

 .)بدون سنة طبع(, القاهرة

دار  ,)بدون طبعة(, مواهب الجلیل شرح مختصر خلیل, الحطاب محمد بن عبد الرحمن -6

  ).بدون سنة طبع(, السعادة القاهرة

سنة , بیروت, الحطاب، تحریر الكلام في مسائل الالتزام، دار الغرب الإسلامي -7

  . هـ1404

حمد، البیع بالإیجار دراسة قانونیة مقارنة بأحكام الإیجار المنتهي أحمد سعد أحمدي  -8

 .2007المحلة، بالتملیك في الفقه الإسلامي، دار الكتب القانونیة، مصر، 

, بیروت, دار الفكر, )بدون طبعة(, الخرشى على مختصر خلیل, الخرشى أبو عبد االله  -9

  .)دون سنة طبع(

, دار الفكر, )بدون طبعة(, حاشیة الدســوقي على شرح الكــبیر, الدســوقي شمس الدین  -10

  ).بدون سنة طبع( , بیروت



  قائمة المصادر والمراجع

 

109 

 

  ).بدون تاریخ طبع(لبنان، , وت، دار المعرفة بیر )بدون طبعة(, السرخسي، المبسوط  -11

  .م1955سنة , مصر, طبعة مصطفى الحلبي, المهذب, الشیرازي أبو إسحاق  -12

, دار السلام, الصادق عبد الرحمن الغریاني، فتاوى المعاملات الشائعة، الطبعة الثانیة  -13

  .م2003 - هـ1423سنة , القاهرة

بدون (بعة الأقصى، عمان، عبد السلام العبادي، الملكیة في الشریعة الإسلامیة، مط  -14

  ،)سنة طبع

القیود الواردة على الملكیة الفردیة للمصلحة العامة في الشریعة , عبد الكریم زیدان  -15

  .ه1402سنة, بیروت, مؤسسة الرسالة ناشرون, الطبعة الأولى, الإسلامیة

, مؤسسة الرسالة, عبد الكریم زیدان، نظرات في الشریعة الإسلامیة، الطبعة الأولى  -16

  .م2000 -ه1421سنة , بیروت

سنة  ,بیروت ,مؤسسة الرسالة, عبد االله المصلح، قیود الملكیة الخاصة، الطبعة الأولى  -17

  م2008

دار ابن , عبد الوهاب إبراهیم أبو سلیمان، فقه المعاملات الحدیثة، الطبعة الأولى  -18

  .ه 1426الریاض، سنة , الجوزي

,  الطبعة السابعة, الاستیثاق و التطبیق المعاصرفقه البیع و , على أحمد السالوس  -19

  .2008سنة , طبعة مكتبة دار القران

بدون ( الوضعیة،علي الخفیف، الملكیة في الشریعة الإسلامیة مع المقارنة بالشرائع   -20

  .م1996سنة , مصر, دار الفكر العربي, )طبعة

الاعتیاض عنها، الطبعة الحقوق المالیة ومدى جواز  علي محي الدین القره داعي،  -21

  .م2011 -ه1432سنة, بیروت, دار البشائر, الأولى

, مؤسسة الرسالة, الطبعة الثالثة, الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده, فتحي الدریني  -22

   .م1984سنة , لبنان, بیروت

سنة , القاهرة, شركة المطبوعات العلمیة, )بدون طبعة ( , بدائع الصنائع, الكاساني  -23

  .ـه1328

  .هـ1356سنة, المكتبة التجاریة) بدون طبعة( , فتح القدیر, الكمال بن الهمام  -24
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، دار الفكر )بدون طبعة(, الملكیة ونظریة العقد في الشریعة الإسلامیة, أبو زهرةمحمد   -25

  ).بدون سنة طبع(العربي، 

العربي، ، دار الفكر )بدون طبعة(زهرة، التكافل الاجتماعي في الإسلام،  محمد أبو -26

  ).بدون سنة طبع(

دار , الطبعة الأولى, الملكیة الفردیة في النظام الاقتصادي الإسلامي, محمد البلتاجي  -27

  .م2007-هـ1428سنة , مصر, السلام

ة ـــعـالطب, فقھ الإسلاميـي التعاصرة فـالیة المــعاملات المـالم, یرـمان شبــمد عثــمح - 28
   .م2008سنة , دار النفائس, السادسة

دمشق، سنة , شرح القواعد الفقھیة، الطبعة العاشرة، دار العلم, مصطفى أحمد الزرقا  -29

 .م2012 -ھـ 1433

سنة , بیروت, دار الفكر, 9المدخل الفقهي العام، الطبعة  مصطفى أحمد الزرقا،  -30

1968.   

, بیروت, الدار الجامعیة, الطبعة العاشرة , المدخل في الفقه الإسلامي, مصطفى شلبي  -31

 .م1985سنة 

, دار القلم, نظریة الوعد الملزم في المعاملات المالیة، الطبعة الأولى نزیه حماد،  -32

  ,  2007سنة , دمشق

, القاهرة, مطبعة الإمام, )بدون طبعة( , المجموع شرح المهذب, النووي محي الدین  -33

  ).بدون سنة طبع(

سنة , دمشق, دار الفكر ,الطبعة الأولى, لإسلامي وأدلتهالفقه ا, وهبة الزحیلي  -34

  .  م1991

سنة  , دمشق, دار الفكر, الطبعة الأولى ,قضایا الفقه والفكر المعاصر ,وهبة الزحیلى   -35

2008. 

 -ه1426سنة , دمشق, دار الفكر, الطبعة الثالثة, ةالمعاصر المعاملات المالیة  ,الزحیلىوهبة  - 36

 .م2006

  كتب اللغة والمعاجم والتراجم

, لكتب العلمیةدار ا, الطبعة الأولى, الإستعاب في معرفة الأصحاب, ابن عبد البر -1

  .هـ1415سنة , بیروت
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, بیروت, دار صادر, الطبعة الثالثة, لسان العرب, ابن منظور جمال الدین -2

  .هـ1414سنة

ن، علام، الطبعة الخامسة، دار العلوم للملییي خیر الدین بن محمد الدمشقي، الأالزركل -3

  .م2002سنة 

, المكتبة العصریة, )بدون طبعة(, المصباح المنیر, أحمد بن محمد بن علي الفیومي -4

  .م2008سنة , بیروت, صیدا

  .م1972سنة, القاهرة, الطبعة الثانیة, المعجم الوسیط, مجمع اللغة العربیة -5

محمد عثمان شبیر، كتاب الشیخ علي الخفیف الفقیه المجدد،  الطبعة الأولى،  دار  -6

  .م2002 - هـ1423القلم، دمشق، 

 . 2008سنة , بیروت, دار المشرق, الطبعة الثالثة والأربعون, المنجد في اللغة والإعلام -7

الدار ,یه حماد، معجم المصطلحات الاقتصادیة في لغة الفقهاء، الطبعة الرابعةز ن -8

 .م1995-ه1415سنة , الریاض, العالمیة للكتاب الإسلامي

  كتب القانون

دار , الطبعة الأولى, )فقها و قضاء (المنع من التصرف في الأموال, سید أحمد براهیمإ -1

  .مصر, الكتب القانونیة

, نظریتا القانون و الحق وتطبیقاتهما في القوانین الجزائریة منصور،اسحق إبراهیم  -2

  .م1990سنة , دیوان المطبوعات الجامعیة, الطبعة الثانیة

الطبعة الأولى، الدیوان الوطني , المستثمرات الفلاحیةبن رقیة بن یوسف، شرح قانون  -3

  .2001سنة , الجزائر, الأشغال التربویة

, سلیمان محمد الطماوي، الأسس العامة للعقود الإداریة دراسة مقارنة، الطبعة الرابعة -4

  .1984سنة , مطبعة جامعة عین شمس، القاهرة

الطبعة الرابعة منقحة ومزیدة سلیمان مرقس، شرح القانون المدني العقود المسماة،  -5

  .1970سنة , القاهرة, بأحكام محكمة النقض الحدیثة، عالم الكتاب للنشر

  .القاهرة, السنهوري عبد الرزاق ، الوسیط، طبعة دار النهضة  -6

عبد الحفیظ بن عبیدة، إثبات الملكیة العقاریة و الحقوق العینیة العقاریة في التشریع  -7

 .2004یدة، سنة الجزائري، دار هومة، البل
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, )بدون طبعة(, فاضلي إدریس، نظام الملكیة وظیفتها الاجتماعیة في القانون الجزائري -8

  .2010-2009سنة, الجزائر, دیوان المطبوعات الجامعیة

سنة , الجزائر, كیحل حكیمة، تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز، دار هومة -9

2013.  

, دار هومة, الطبعة الثانیة, نازعات العقاریةالم, لیلى زروقي و حمدي باشا عمر  -10

 .الجزائر

دیوان , الطبعة الأولى, عقد البیع في القانون المدني الجزائري, محمد حسین  -11

  .2000سنة , الجزائر, المطبوعات الجامعیة

، دار )التأمینات العینیة(محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني  -12

  .م2010سنة , الجزائر, الهدى

  .م2010سنة , الجزائر, شرح القانون المدني، دار الهدى محمد صبري السعدي،  -13

  .م2000سنة , دار الفتح الإسكندریة, )بدون طبعة(مصطفى الجمال، نظام الملكیة،    -14

 الحلبيمنشورات , نبیل إبراهیم سعد االله، الحقوق العینیة الأصلیة، الطبعة الأولى  -15

 .م2010 سنة, لبنان, بیروت, الحقوقیة

منشورات الحلبي , ندین محمد مشموشي، حق الانتفاع دراسة مقارنة، الطبعة الأولى  -16

  .2006سنة , بیروت, الحقوقیة

، دار الجامعة الجدیدة )حق الملكیة ( همام محمد محمود زهران، الحقوق العینیة   -17

  .مصر, للنشر

  الرسائل والبحوث

الخاصة في بیع العقار قبل الانجاز، أویس فتحي، المسؤولیة المدنیة و الضمانات  -1

, في القانون العقاري الزراعي، كلیة الحقوق, )رسالة ماجستیر غیر منشورة(دراسة مقارنة، 

 .2000جامعة البلیدة، 

كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك «بن رقیة بن یوسف، محاضرة بعنوان  -2

  .2011/2010الدفعة , ت على الطلبة القضاة، وزع»10/03الوطنیة الخاصة طبقا للقانون 

، )رسالة ماجستیر غیر منشورة(خوادجیة سمیحة حنان، قیود الملكیة الخاصة،  -3

  . 12، ص )2007/2008(جامعة قسنطینة , تخصص حقوق
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في  )غیر منشورة ماجستیر( شهادة رسالةار بناء على التصامیم، سهام مسكر، بیع العق -4

 .2006القانون العقاري و الزراعي، كلیة الحقوق جامعة البلیدة، 

زمة السكن في الجزائر، بحث مقدم صالحي الواسعة، دور المرقي العقاري في حل أ -5

  ).الملتقىكتاب (, لملتقى الوطني للترقیة العقاریةل

 قایشي علال، التزامات المرقي العقاري و جزاء الإخلال بها في عقد البیع على -6

التصامیم ، بحث مقدم للملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة في الجزائر، جامعة ورقلة، 

 ).كتاب الملتقى(

كلیة الحقوق،  ,كتاب الملتقى الوطني حول الترقیة العقاریة في الجزائر، جامعة ورقلة -7

 .2012فیفري  28-27المنظم یومي 

لملتقى الوطـــني حول الترقـــــیة لبحث مقدم , شاط الترقیة العقاریةدور ن, مســــكر ســـهام -8

  ).كتاب الملتقى( , العـــقاریة في الــــجزائر

  المجلات والموسوعات

 .ه1302سنة , لبنان, بیروت, الأدبیةالمطبعة , مجلة الأحكام العدلیة -1

سنة  ,لثاني عشرالعدد ا, مجلة مجمع الفقه الإسلامي ,منظمة المؤتمر الإسلامي بجدة -2

  .ه1421

, ذات السلاسل, الموسوعة الفقهیة الكویتیة، الطبعة الثانیة, وزارة الأوقاف الإسلامیة -3

  .ه1406سنة , الكویت

  التشریعیةالنصوص 

معدل  1996دیسمبر  08المؤرخة في  76رقم  الرسمیة الجریدةالجزائري  رو دستال -1

 15المؤرخ في  08/19والقانون رقم  ,2002أبریل  10الممضى في  02/03 رقم نو بالقان

 16الموافق ل ه1429ذو القعدة  18مؤرخة في 63، الجریدة الرسمیة رقم 2008نوفمبر 

 . م2008نوفمبر

 

 الأوامر 
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دل ـــــالمعدني ــــن المو ـــــمن القانـــــالمتضو  ,1975بر ــــــسبتم 26ؤرخ في ـــــالم 75/58مر الأ -1

 .1975سبتمبر19الموافق له 1395رمضان  13مؤرخة في  87رسمیة الجریدة الوالمتمم، 

یتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسیس  ,1975نوفمبر 12مؤرخ في  75/74الأمر -2

 18 ه الموافق ل1395ذو القعدة  14مؤرخة في 52الجریدة الرسمیة رقم , السجل العقاري

  .م1975نوفمبر

المتضمن  ,90/25ن و المتمم لقانو  المعدل ,25/09/1995المؤرخ في  95/26 الأمر -3

 27الموافق ل ه1416جمادى الأولى 02مؤرخة في  55الجریدة الرسمیة  ,جیه العقاريو الت

 .م1995دیسمبر

ن المالیة التكمیلي لسنة و یتضمن قان ,26/08/2010 25المؤرخ في  10/01 الأمر -4

 26الموافق ل ه1432محرم 20مؤرخة في  78رسمیة رقم الجریدة ال ,2010

 .م2010دیسمبر

 القوانین 

رسمیة الجریدة ال, المتعلق بالتقاعد ,02/07/1983المؤرخ في  83/12رقم ن و القان -1

جریدة ال ,22/03/1999المؤرخ في  99/03ن رقم و المتمم بالقانو  المعدل ,28/1983

 .م1999مایو 24الموافق ل  ه1419ذو الحجة  07مؤرخة في  20 رسمیةال

المتعلق بحیازة الملكیة العقاریة و  ,13/08/1983في المؤرخ  83/18ن رقم و القان -2

 .م16/08/1983مؤرخة في34جریدة الرسمیة رقمال ,الفلاحیة

جریدة ال ,المتعلق بالترقیة العقاریة ,04/03/1986المؤرخ في  86/07 رقم نو القان -3

 .م1986مارس 05الموافق ل  ه1406جمادى الثانیة  24مؤرخة في  10 رسمیةال

 استغلالالمتضمن ضبط كیفیة  ,08/12/1986المؤرخ في  87/19 رقم نو القان -4

الجریدة  ,اجباتهموو  ق المنتجینو یحدد حقو  طنیةو ال للأملاكالأراضي الفلاحیة التابعة 

 .م1990نوفمبر  18الموافق ل ه1411جمادي الأولى 01مؤرخة في 49ة یالرسم

التوجیه العقاري معدل یتضمن , 1990نوفمبر سنة  18مؤرخ في ال 90/25قانون رقم ال -5

نوفمبر  18الموافق ل ه1411جمادي الأولى 01مؤرخة في 49الجریدة الرسمیة رقم  ,ومتمم

 .م1990
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 ,طنیةو ن الأملاك الو المتضمن قان ,01/09/1990المؤرخ في  90/30 رقم نو القان -6

دیسمبر  02الموافق ل  ه1411جمادى الأولى  15مؤرخة في  52رسمیة الجریدة ال

 .م1990

اعد المتعلقة بنزع الملكیة و یحدد الق ,1991أفریل  27المؤرخ في  91/11 رقم نو القان -7

الموافق ل  ه1411شوال 23في ةمؤرخ 21ة رقم رسمیالجریدة ال ,من أجل المنفعة العامة

 .م1991مایو  08

 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطیران, 27/06/1998المؤرخ في 98/06 رقم قانونال -8

 28الموافق ل ه1419ربیع الأول 04مؤرخة في 48رقم  الجریدة الرسمیة ,المدني

 .م1998یونیو

جریدة ال ,المتضمن قانون المناجم ,04/07/2001المؤرخ في  07/2001 رقم القانون -9

 .م2001 یولیو 4الموافق ل  ه1422ثاني ربیع ال 12في  ةمؤرخ 35رقم  رسمیةال

, 2008یتضمن قانون المالیة لسنة , 30/09/2007المؤرخ في  07/12 رقم القانون  - 10

 31الموافق ل  ه1428ذو الحجة  22مؤرخة في  82 رقم الجریدة الرسمیة, والمتمم المعدل

  .م2007 دیسمبر

جریدة ال ,جیه الفلاحيو المتضمن الت ,03/08/2001المؤرخ في  08/16 رقم نو القان -11

 .م2008غشت  10الموافق ل  ه1429شعبان  08مؤرخة في  46رقم رسمیة ال

كیفیات استغلال و  طو الذي یحدد شر  ,2010ت و أ 15المؤرخ في  10/03 رقم نو القان -12

رمضان  08مؤرخة في  46رقم یة مالجریدة الرس ,لةو الخاصة للد للأملاكالتابعة  الأراضي

 .م2010غشت  18الموافق ل  ه1431

یحدد القواعد التي تنظم نشاط ، 2011فبرایر  17المؤرخ في  11/04ن رقم و القان -13

 06الموافق ل  ه1432ربیع الثاني  01مؤرخة في  14 رقم الجریدة الرسمیة ,الترقیة العقاریة

 .م2011مارس 

, 2012 المتضمن قانون المالیة لسنة 2011/12/28المؤرخ في  11/16القانون رقم  - 14

  .  م2011دیسمبر 29ھـ الموافق ل1433صفر  04مؤرخة في  72الجریدة الرسمیة رقم 
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 والقرارات المراسیم  

 ,المتعلق بتأسیس السجل العقاري ,25/03/1976المؤرخ في  63/76 التنفیذي مو المرس -1

 .م1976أفریل13 مؤرخة في 30الجریدة الرسمیة رقم

 العامة للتهیئةاعد و المحدد للق ,28/05/1991المؤرخ في  91/175 التنفیذي مو المرس -2

یونیو  01ه الموافق ل 1411ذو القعدة  18مؤرخة في 26رسمیة الجریدة ال ,البناءو  التعمیرو 

 .م1991

, المتعلق بالنشاط العقاري ,01/03/1993المؤرخ في  93/03المرسوم التشریعي  -3

  .م1993مارس  03الموافق ل ه1413رمضان  09مؤرخة في  14الرسمیة رقم  الجریدة

 امتیازالمحدد لكیفیات منح  ,15/12/1997المؤرخ في  97/483التنفیذي م و المرس -4

لة في المساحات الاستصلاحیة و الخاصة التابعة للد طنیةو ال الأملاكقطع أرضیة من 

, م1997دیسمبر  17الموافق ل  ه1418شعبان  17مؤرخة في  83رسمیة الجریدة ال

رسمیة الجریدة ال ,23/11/1998رخ في المؤ  98/37م التنفیذي رقم و المتمم بالمرسو  المعدل

 .م1998نوفمبر  25الموافق ل  ه1419شعبان  06مؤرخة في  88رقم

الذي یتعلق ببیع والبیع , 14/01/1997المؤرخ في  97/35المرسوم التنفیذي رقم  -5

بالإیجار وإیجار المساكن والمحلات ذات الاستعمال التجاري والتابعة لدواوین الترقیة العقاریة 

 15الموافق ل ه1417رمضان  06مؤرخة في  04رقم  الجریدة الرسمیة, والتسییر العقاري

 .م1997ینایر 

ط المساكن و یحدد شر  ,23/04/2001المؤرخ في  01/105ذي رقم یم التنفو المرس -6

 05مؤرخة في  25 رقم یةمالجریدة الرس بالإیجارالبیع  إطارمیة في و ال عمو المنجزة بأم

 .م2001أبریل 29الموافق ل  ه1422صفر 

 04 رقم الجریدة الرسمیة ,2003جانفي  13المؤرخ في  03/35م التنفیذي رقم و المرس -7

 .م2003 ینایر 22الموافق ل  ه1423ذو القعدة  20مؤرخة في 

یحدد كیفیات تطبیق حق ، 2010دیسمبر 23المؤرخ في  10/326 التنفیذيم و المرس -8

رقم الجریدة الرسمیة ، لةو الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للد لاستغلال الامتیاز

 .م2010دیسمبر 29الموافق ل  ه1432محرم  23مؤرخة في  79
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المتضمن  2001 ولیو ی 23یعدل القرار المؤرخ في  ,2004 ومای 04قرار مؤرخ في   -9

 ه1425جمادى الأولى  16مؤرخة في  43 رقم ، الجرید الرسمیةبالإیجارذج عقد البیع و نم

 .م2004یولیو  4الموافق ل 

                                                               التعلیماتالمناشیر و 

, )وزارة المالیة ووزارة السكن والعمران(المشترك بین  الوزاري المنشور -1
المتعلق بعدم قابلیة التنازل عن السكنات ,2013أفریل 13المؤرخ في  2013/007رقم

 .الاجتماعیة والسكنات المستفیدة من الإعانات العمومیة

المؤرخة في  8277التعلیمة رقم  ,ح الأراضيــة ومســة العقاریــــمدیریة المحافظ -2

 .2008من قانون المالیة لسنة  57المتضمنة تطبیق أحكام المادة , 11/10/2010
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  الموضوعات فهرس

  أ  المقدمة 

حق الملكیة ومدى جواز التصرف فیه بین القانون الجزائري : الفصل الأول

  والشریعة

2  

  2  في القانون الجزائري والشریعةماهیة الملكیة العقاریة : المبحث الأول

  2  ملكیة العقاریةتعریف ال :الأولالمطلب  

  2  تعریف العقار: الفرع الأول

  2  تعریف العقار لغة  : أولا

  3       الجزائري القانونتعریف العقار في : ثانیا

  3    الشریعة تعریف العقار في: ثالثا

  4                             الجزائري والشریعة العقاریة في القانونتعریف الملكیة : الفرع الثاني

  4     الجزائري تعریف الملكیة العقاریة في القانون: أولا

  4  تعریف الملكیة العقاریة في الشریعة :  ثانیا

  4  والشریعة الجزائري قانونطبیعة الملكیة العقاریة في ال: يالمطلب الثان 

  4    طبیعة الملكیة العقاریة في القانون الجزائري: أولا

  5 طبیعة الملكیة العقاریة في الشریعة : ثانیا 

  6  في القانون الجزائري والشریعةخصائص الملكیة العقاریة : المطلب الثالث 

  6  حق جامع  :أولا

  6  حق دائم   :ثانیا

  7  حق مانع   :ثالثا

  9   في القانون الجزائري والشریعة فتهاینطاق الملكیة العقاریة ووظ: الثاني المبحث

  9  في القانون الجزائري والشریعةنطاق الملكیة العقاریة : المطلب الأول 

  9   في القانون الجزائري والشریعة محل حق الملكیة العقاریة :الأولالفرع 

  9  في القانون الجزائري محل حق الملكیة العقاریة: أولا   

  9  الشریعة في محل حق الملكیة العقاریة :ثانیا   

  10  الأرض في القانون الجزائري والشریعةحدود : الثانيالفرع 

  10  الأرض في القانون الجزائريحدود  :البند الأول        

  12  الأرض في القانون في الشریعةحدود : البند الثاني        
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             في القانون الجزائري والشریعة        وظیفة الملكیة العقاریة : المطلب الثاني 

  13  مفهوم وظیفة الملكیة العقاریة :الأول الفرع

  15  نظریات وظیفة الملكیة العقاریة : الثانيالفرع 
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 الملخص

ق العینیة و خاصة الحقو ، قو انین تنظم مجال الحقو ل على سن قو فقد دأبت الد

 ،قو ما یلحق بها من حقو  العقارات في ملكیتهاانین تنظم و ضعت قو المتعلقة بالعقار، فقد 

بیان مدى و  ،ق أصحابهاو على حقو  حمایتها من الاعتداء علیهاو قاصدة بذلك تنظیمها 

  .سلطاتهم في التصرف فیها

خاصة و ق العینیة و د على الحقو ضع قیو لت و انین أنها حاو لكن الملاحظ على هذه القو   

ن المشرع الجزائري كان یهدف إلى ، لأفذلك تضیقا لمجال حریة التصر و  ،حق الملكیة

، لة إلى فئة معینة من الشعب من الاتجار فیهاو ها الدصحمایة الأملاك العقاریة التي تخص

  . سیلة إلى الإثراء بلا سببو جعلها و 

حق عیني  وحیث یتعلق بحق الملكیة الذي ه، عو ضو مما سبق تظهر أهمیة هذا الم  

الذي  والتصرف فیه على النحمن له للمالك من سلطات تمكنه و ذلك لما یخو  ،أصلي رئیسي

   .یراه مناسبا لتحقیق ما یرید من أهداف

تخصیص : وهو  ,عو ضو شرعي یبرز إشكالیة المو  نيو یجعلنا نقف أمام تساؤل قان وهذا     

ومة تخصیص سكنات مدع، و فیها الاستثمارجل ألة بعض الأراضي للفلاحین من و الد

هل ، قصد القضاء على أزمة السكن، أجل البناء لفئة معینة من المجتمع نمبإعانات مالیة 

ن و قف القانو ما مو  ,؟والسكنات المدعمة یسمح لهذه الفئات أن تتصرف في هذه الأراضي

  .الشریعة الإسلامیة من هذه التصرفات؟و الجزائري 

   : هذا البحث و ینقسم إلى ثلاثة فصوللمعالجة هذه المسألة ، قدمنا      

الفصل الثاني و  الفصل الأول یتناول حق الملكیة العقاریة ومدى جواز التصرف فیه  

تناولنا الحقوق المتفرعة عن حق الملكیة، التي تحدث عنها القانون الجزائري، وتعرضنا إلى 

أما الفصل الثالث فكان عبارة عن دراسة ، حقوق التملك المشروط وحق التنازل لمدة طویلة

سة في و ق المدر و از التصرف في الحقو ج حیث تناولنا فیه مدى ثة نماذج،لثلاتطبیقیة 

  .الشریعةو  ن الجزائريو القان
 

 



  الملخص

 

127 

 

Résumé: 

       Les pays dans le monde sont habitués à établir des lois pour organiser les droits 

et surtout concernant les habitations. 

     L'objectif de ces pays est l'organisation et la protection de ces habitations et aussi 

ces maitres. 

   Pour cela l'Algérie a établi plusieurs lois et de décrets pour organiser ce domaine. 

  Mais, on remarque que ces lois donnent des obstacles pour éliminer la liberté en ces 

habitations. Parce que le but du législateur Algérien est la protection de ces 

habitations et leurs propriétaires. 

A travers ce qui a été avant, on dit que l'importance de ce thème qui traite le droit de 

prendre la propriété qui un droit original principal et il a le droit de faire tous ce qu'il 

veut selon ses objectifs. 

    On pose la problématique suivante de ce sujet: quand le pays précise des logements 

(des appartements) et des terres à planter pour des gens bien précis. As que ces gens 

là ont-ils le droits de faire ce qu'ils veulent? Et quel est le point de vue de la loi et la  

religion à travers ces faits (comme les modifications). 

   Pour répondre à cette problématique, on a présenté cette recherche et on la divisé en 

trois chapitres: 

Le premier consacre le droit de la propriété. Ensuite, dans  le deuxième consacre les 

droits  déridés du droit de propriétaire et comment il doit les réaliser. 

   Enfin, dans le dernier chapitre, on a présenté une étude pratique de ces droits à 

travers trois modèles et qualifiant les actes étudiés et ce à la lumière de droit algérien 

et la jurisprudence te la islamique. 

 




